۶ ۵4 
ر لامک 
40 اسلا ب 
ETE‏ 
جم تريب 


ر e‏ 0 ۰7 مہ ر 
عا اھ رم دزق اسو د کم 
ص ۶وو OS‏ 
و ساعد ه انه عد « رفت الہ » 


ا لی لرا ابع رال ردو 


طبحت هذه الفګاوی ق 
بے رو زور ر ر رار 
في المديتة المنورة 
SESE DESDE‏ 


AA A 
م٠۰۰‎ - ھ۱٤٩0 عام‎ 


(ع) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » ٠٤١١‏ ه. 

فهرسسة مكتبة الك فهد الوطنية 
ابن تيميه » أحمد بن عبدالحليم 

فتاوى شيغ الإسلام أحمد بن تيميه . 

۲ ص ؛ ۱۷ × ۲٤١‏ سم 

ردهك 1-.۲-.۷۷-.۹۹1 ( مجموعة) 

( ۲٤ ج‎ ) 11.—VV.—o0f—., 

١-الفتاوى‏ الإسلامية ١-الفقه‏ الحنبلي ١أ-‏ العنوان 

1/1... ۲٣۸,٤ ديوي‎ 


رقم الإيداع :0/1.4( 
ردمك : 1-.۲-.۷۷-.۹۹1 (مجموعة) 
(Yé g ) \A1.-VV.-of-.‏ 


لهاو 
کتاب الظیا 
" 
قتال أهل البغو 


ا جد له وحده والصلاة والسلام على من لاني بعده 


( باب الظہار ) 
مئل صح ابر ہرم اہ بن تم قرس الہ ہر ھہ 


عن رجل قال لاصرأته : أنت عل مثل اى ء وأختی ؟ 

فأجاب : إنكان مقصوده أنت على مثل أىوأختى فى الكرامة فلا 
شیء عانه ( و إن کان ی وا ف » باب النکاح « 
فہزا ظٻار » عليه ماعی المظاھی ۽ فإذا آمسکہا فلا قربا حتى كفر 
ڪفارة ظہار . 

دسل کے ال 

عن رجل تزوج › وأراد الاخول الليلة الفلانية ؛ وإلا كانت عندي 

مثل ى وأختى » ول تنهياً له ذلك الوقت الى طلبما فيه : فهل بقع طلاق ؟ 


0 


فأجاب : لا بقع عليه طلاق فى المذاهب الأرة الکن بكرن اها 
فإذا راد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك الكفارة الى ذڪرها الله فى 
» سورة المعادلة ( قيعت رقبة مومنة › فان ۾ جد فصيام شہهر ن متتا مین ٤‏ 


سل رگے الد ماف 


عن رل وەل إن بقيت أنكحك أنكح أي تحت 
و اة سل ران اا 


فأجاب ادك إذا نكحما فعليهكفارة الظار : عت رقبة مؤمنة 
فان م جد فصیام شهرین متتابمین » فان م بستطع فإطمام ستیین مسکينا » 
لاماج کش .. 


دسل کہ الا 


عن رجلین قال احدها لصاحبه : یا اى ! لا تفعل هذه الأمور بين دى 
امأ تك » قبيح عليك » فقال : ماهى إلا مثل أعى . فقال : لأي شىء 
قلت ؟! معت أنها حرم بهذا اللفظ » ثم كرر على نفسه » وقال : أى وال 
هی عندی مثل أى : هل حرم على الزوج بهذا اللفظ ؟ 
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ات اد زت اقات د اراد شر اال ای ابا فد 
علي ولا تکنی ولا تلومنی » کا تفمل الأم مع ولدها ؛ انه يودب على هذا 
القول » ولا حرم عليه اصرأته ؛ فإن عمر بن امطاب رضى الله عنه مع رجلا 
ل کا ا و إنكانجاهلا ¿ ودب علىذلك» وإناستحق 
المقوبة على ما فعله من المنكر - وقال أختك هي ؟! فلا ينبنى اث ممل 
الإنسان اص أنه کا مه 


وإِن اراد بہا عندی مثل ای . ایی الامتناع عن وطتا » والاستمتاع 
بها » ومحو ذلك ماحرم من الام » فهى مثل اى الى ليست علا للاستمتاع 
ما : فهذا « مظاهم » جب عليه ما جب على اللظاه » فلا محل له ٹف 
بطأها حتی یکفر « كفارة الظہار » فيعتق رقبة + فإن )جد فصيام شهر رن 
متتا بین » فان ) يستطم فإطمام ستبن مسكينا . وإذا فمل ذلك حل له ذلك 
باتفاق المسامين ؛ إلا أن ينوي آنا عرمة على كاي : فہذا بون مظاهما فى 
مذهب أنى حنيفة » والشافمي » وأحمد ا نزاع فی 
ذلك : هل بقع به الثلاث و 


والصواب المقطو ع به أنه لاقع به طلاق » ولا محل له الوطء حت 
ریكفر باتفاقیم > ولا يقع به الطلاق بذلك . واله أعل 


۷ 


رسئل گے الا 


عن رجل قال لامرأته بان عنه إن رددتك تكو مثل أمي وا 
هل جوز أن بردها 1 وما الذى بحب عليه ؟ 


فأجاب : فى أحد قولى الملماء عليه كقارة‌ظبار* وإذاردها فى الآخر 
لاق 


دسل رکے الا 
عن رجل قال فی غيظه ازوجته : انت علي حرام مثل أمي ؟ 


باب : منامام من امات ء اغف فو 


٠ )‏ هرون کک شی امھ تومن ماداب وده 
رلو ششڪ قول وز ااا * واأزن يوين 


r‏ لے و 2 4 رو ا 


ا لماقالوا فح یکلا تاکر کور اا 
ملو حر * فمن ل ڪڌ يام هين ممَسابعين سنل أن يماسا کک 
قَإِطعَام سِيَينَ سينا ) فہذا إذا أراد إمساك زوجته ووطأها فإنه لا قرم 


کی کین وه لار ة ا د و ها اق 


دسل کہ الا 


عن رجل قالت له زوجته : أنت علي حرام ءثل أي وأعى . وقال ها : 
انت علي حرام مثل اى وأخى : فهل ج عليه طلاق ؟ 


قأجاب : لا طلاق بذلك ؛ ولكن إن استمر على التكاح فى كل منها 
كفارة ظہار قبل أن بجحتمما » وهى عتق رقبة » فان( بجد فصي ام شهر بن 
متتا بع ؛ فان )يستطم فإطمام ستبن مسكینا . 


سل رگ الہ عاف 
عن رجل آز وح بنتا بكرا ٭ بال “ ودخل ہا ؛ فوجدھا بکراء م 
إنها ولدت ولدا بعد مضي ستة أشهر بعد دخوله بها : فيل بلحق به الولد 
آم لا؟ ون الزو ج حلف فى الطلاق منها أت الولد ولاه من صلبه : فهل 
بقع به الطلاق أَم لا ؟ والولد ابن سوي كامل الللقة “ وعمر سيل . 


افوا ورن 


N E‏ اد . إذا ا کا کر 
حين دخل مما ولو بلحظة لقه الولد باتفاق الأعة _ وهثل هذه القصة وقمت فى 
زمن عمر نن الحطاب رضى الله عنه . واستدل الصحابة على إمكان كون الولد 
لستة اشر بقوله تمالى  :‏ ( وله وفصت له تكشةَمَبَرً  )‏ ممع قوله: 
( تعن دهن حولي كامكين  )‏ فإذاكان مدة الرضناع من الثلالين 
ول کان ال به اتر جمع فى الآية أقل ا لمل وام الرضاع 
ولو يستلحقه » فكيف إذا استلحقه وأقر به ؟! بل أو استلحق مجهول 
اانسب ؛ وقال : لله ابنى لقه باتفاق المسامين ؛ إذا كان ذلك مكنا » وم يدع 
أحد آنه ابن :کان بارا فی عینه ؛ ولا حنث عليه ٠‏ الله أعلم . 


۰ 


وسل ع الہ تما 


عن رجل اشتری جاربة بكرا » وباشرها » وهي لا تخرج ولا تندخل » 
وهى حامل منه » فأخرجما إلى السوق » وبتكر وحلف : أنه ما هو ولده ؟ 


فأجاب : إذا اعترف أنه وطتها مشل أن يكون قد أقر بذلك فإن الول 
بلحقه » ومجعل هذا ا لجل منه إذا وضت لمدة الإمكان › ولس له أٺ 
بيع ا جل ANNs‏ لكن إذاادعى الاستبراء فى قبول قوله وحليفهتزاع 
ن الفا واه عل . 


سل رگ الا 
عن رجل تروج اصرأة وأقامت فى صحبته خمسة عشر وما ء م طاقما الطلاق 
الان » وزوجت بده ازوج آ خر بعد إخبارها بانتقضاء المدة من الأول ؛ 
م طلقا الزوج الثانى بعد مدة ست سنين » وجاءت بابنة » وادعت آنا 
من اازوج الأول : فبل يصح دعواها . ويازم الزوج الأول ء ول يثبت أا 
ولدت البنت » وهنا الزوج والمرأة مقمان پہلد واحد » ولیس نها مانع من 
دعوى النساء » ولا طالبته بنفقة ولافرض ؟ 


۱۱ 


فأجاب : الجد له . لا يلحق هذا الولد الذي هو البنت عجرد دعواها 
والحالة هذه باتفاق الأ عة ؛ بل لو ادعت آنا ولدنه فى حال بلحق هه سبه إذا 
ولانه وكا نت مطلقة وآنكر هو أن تكون ولده ۾ تقبل فى دعوى الولادة بلا 
راع 1 حتى قحم بذلك نة . ويكنى اصرأة واحدة:عند آهى حنيفة وأحد فى 
الشهور عنه »> وعند مالك وأحمد فى‌الروايةالأخرى لاد من امرأتن . وأما 


الشافمی فیحتاح عنده إلى ربع لشو : ویکنی عینه أ نه لا سل آنا وده . 


وأما إت كانت الزوجية قا عة ففيما قولان فى مذهب أحمد « أحدها» 
لا يقبل قولها » ككذهب الشافي . « والثاني » يقبل » كذهب مالك . 
وأماإذا انقضت عدا ومضى ها أ كثر ا لجل . ثم ادعت وجود حمل من 
الزوج الأول المطلق : فہذه لايقبل قوطها بلا تزاع » بل لو أخبرت بانقضاء 
عدا م أت ولد لستة أشهر فصاعدا ولدون مدة ال جل : فهل بلحقه ؟ على 
قولين مشهورن لأهل ا . ومڏذهت أى حنيفة وأحمد أنه يلحق “ وهذا 
اختبار ان سرح من أععاب الشافمى ؛ لكن الشهور من ذهب ااشافى 
ومالك أنه لابلحقه . 


وهذا الزاع اذا زوج ¢ فاا اذا رو بعد إخبارها بانقضاء عدا 
م تت ولد لأ كثر من ستة أشهر ؛ فإن هذا لا يلحق نسبهبالأول قولا 
واحدا . فإذا عرفت مذهى الأ عة فى هذين الأصلين فكيف بلحقه لسبه 


۱۲ 


بدعو اها بعد ست سنين . ولو قالت ولدته ذلك الزمن قبل آن ,طلقنی ن قبل 
قولها أيضا ؛ بل القول قوله مع ينه إا لم تلدها علىفراشه 


ولو قالت هى : وضعت هذا ال جل قبل أن أتزوج بالثانی » وأنكر اازوح 
الأول ذلك : فالقول قوله أيضا أنها م ضعا قبل تزوجما بالثافى ؛ لاسمامع 
تخر دعواها إلى أن تزوجت الئانی ؛ فإت هذا مابدل على ذا فى 
دع واها؛ لاسما على أصل مالك فى تأخر الدعوى اأمكنة بنير عذر فى هذه 
ااا و وها 


دسل رگے الا تما 


عمن طلق امرأته ك وأقتاه مفت بأنه ل يقع الطلاق » فقلده ازوج 
ووطیء زوجته بعد ذلك » وأتت منه بولد : فقيل : إنه ولد زنا ؟ 


ات د فال كلت و ف غا لوالاو 6 الا ف ور 
فإن المسلمين متفقون على أ نكل تكاح اعتقد الزوج آنه تكاح سائغ إذا وط 
فيه فإنه بلحقه فيه ولده وبتواران باتفاقالمسلمين » وإٺ كان ذلك التکاح 
باطلا فى نفس الأمر باتفاق المسلمين » سوا ء كان انا کے کافرا او ا 
والهودى إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منا بلحقه نسبه ويره باتفاق المسلمين 


۱۳ 


وإن كان ذلك التكاح باطاد باتفاق المسامین » ومن استحله کان كاف را جس 
استتابته . وكذلك اسل الجاھل لوتروج اصراة فی عدا کا فمل جہال 
الأعراب ووطتا بعتقدها زوجة کان ولده منها بلحقه نسبه وره باتفاق 
السلمين . ومثل هذا كثير . 


فإن « بوت النسب » لايفتقر إلى صحة التكاح فى نفس الأءر ؛ بل الولد 
فراش » کا قال انى صلى الله عليه وسل : « الولد للفراش وللماهر الحجر » فن 
طلق امرأته لاا ووطنما تقد أنه م بقع به الطلاق : إما لله . وإما لفتوى 
مفت خط قلده الزوج . وإمالنير ذلك » فإنه بلحقه النسب » وبتوارثان 
بالاتفاق ؛ بل ولاتحست المدة إلامن حين ترك وطمًا ؛ فإنه كان ٫طوؤها‏ بعتقد 
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أا زوجته › فهی فراش له فلا تعتد منه حتی تترك الفراش . 

ومن تكح اءرأًة « نک اسا قا غل فا او ختلفا فی فساده 
او ملکما ملكا فاسد امتفقا على فساده “ أو مختلفا فى فساده “ أو وطعها 
بعتقدها زوجته الا اة الاك ؛ فان ولده مها بلحقه لسبه» وتوا ران 
اشاق السفى: واو اشا كرون جرا وإن كانت الو طوءة ماو للغار 
فی نفس الأءر ووطئت بدون إذن سيدها ؛ لكن لا كان الواطیع منرورا بها 


زوجبماوقیل: هي حرة ٤‏ أو بيعت فاشتراها بعتقدها Kl.‏ للباثم؛فإ نا وطوع من 


\٤ 


بعتتقدها زوجته المرة » أو أمته المملوكة : فولده مها حر ؛ لاعتقاده . وإن كان 
اءتقاده خطئا » و هذا قضى ال للفاء الراشدون » واتفق عليه أ عة السلمين . 


فہؤلاء لذن وطئوا وجاءم أولاد لوکانو | قد وطثوا فی تكاح فاسد متفق 
على فساده » وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمينء وم وطئوا يعتقدون أن 
النكاح باق ؛ لإفتاء من أفتام » أو لغير ذلك : كان نسب الأولاد بهم لاحقاء 
ول یکونوا أولاد زنا ؛ بل بتوارثون باتفاق المسلمين.هذا ف المجمع على فساده 
قكيف في المختلفف‌فساده ؟ وإن كان القول الذى وط به قولا ضعیفا : کن 
وطيع فى نتكاح المتعةأو نكاح المرأة تفسما بلاولى ولاشمود ۽ فإن هذا إذا 
وطيع فيه بعتقده نكاحالقه فيه السب » فکیف بنکاح تلف فبه »وقد 
ظهرت حجة الةو ل بصحته بالكتاب والسنة والقياس » وظهر ضمف القول 
النىيناقضه» وتجز أهلهعننصرأه بعد البحث الام ؛ لاتتفاء ا لحجة الشرعية ؟ ! 


فن‌قال إنهذا الکاح أاُومثله کون فبه الولد ولد زا [ لا] بتوارثان هو 
واو الوط الف لإجاع السلمين . منسلخ من رآبة الدين ء فإن كان جاهلا 
عرفو بین له آنرسول الله صلی الله عليه وسل وخلفاءه الراشدينوسائراً عة الدن 
ألقوا أولادأهل ا جاهلية بابائموإ نكا نتعرمةبالإجاع؛ و لإيشترطوا ىلوق 
انس أنيكون النكاحجائزا ى شرع السامين. فإن أصرعلى مشاقةالرسو لمن 
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بعد ما تبین له الهدی » واتبع غیرسبیل الم منین؛فا نه بستتاب فان باب ولا قتل . 
فقد ظبر أن من أتكر القتيا به لابق الطلاق وادعى الإجاع عل وقوعه 
وقال إن الولد ولد زنا : هو الخال فلإجاع السنلمن» عالت لكات انه وة 
رسو ل الله رب الما مين ء وإن الفتى بذلك أو القاضى بذلكفمل ما لإيسوغ له بإجاع 
السلمين . ولبس لأحدالمنع من الفتيا بقوله ‏ ولا القضاء بذلك ؛ ولاا لج با منم 
من ذلك باتفاق المسلمين » والأحكام باطلة بإجاع الملسلمين . وال جد لله 
رب الما مین . وصلى الله على سید نا څد وا له وصحبه وسل تسلما کثیرا. ولاحول 
ولاقوة إلا باه الى المظم . 


دسل رع الت 


عن رجل ادعت عله مطلقته بعد ست سنین پینت › وبعدأن تروجتبزوج 
آخر » فألزمه بعض الحكام بالمين » فقال الرجل : أحلف أن هذه ماهي بتتى . 
فقال الحا ک : ماحلف إلا آنا ماھی بنتہا ؛ فامتنع ان بحلف إلا آنہا ماهی بتتی » 
وکان معه إنسان فقال للحا ک : هذا ماحل له أن محلف انا ماهی بنت هذه 
اا فضربه الما کم بالدرة > وأحرق به »> غلف الرجل » فكتب عليه 
فرض البنت . فهل يصح هذا الفرض ؟ 


1٦ 


فأجاب : الجد لله . عليه المين أنها ل تلدها فى المدة » أو أنما لم تلدها 
على فراشه » أو نها م تلدها فى يبته ؛ بحيث أمكن موق النسب ه . قأماإذا 
تروجت بنيره وأمكن أنها ولدتما من الثاى فليس عليه المين ألا م تلدها .وإذا 
حلفت آنا ادها قبل تکاح التانی آ را . وإذا أكرہ على الإقرار )يصح 


ا 


دسل سے الا 


عن رجل زوج بامأًة و سدخل ا ولا اصابما » فولدت بعد شهرن : 
فهل يصح التكاح ؟ وهل يازمه الصداق » املا ؟ 


فأجاب : الجد لله . لايلحق هه الولد باتفاق المسلمين » وكذلك لا يستقر 
عليه المبر باتفاق المسامين ؛ كن للماماء فى المقد « قولان » أصعم| أن العقد 
باطل ؛ ككذهب مالك » وأحمد » وغيرها . وحينقذ فيجب التفريق ينها ء 
ولأعهر علبة > ولا لضف مء ولامتمة ؛ كسار المقود الفاسدة إذا خحضلت 
لفرقة فا قبل الدخول ؛ لکن نبغ ان فرق ببنھا حا کم رى فساد المقد 
لقطم النزاع . و « القول الثانى » أن المقد صعيعح ؛ ثم لاحل له الوطء حتى 
تضم ؛ كقولآلى حنيفة . وقيل : جوز له الوط ء قبلالوع »كقول الشافى . 


۱۷ 


فى هذن القولين إذا طلقم قبل الدخول فعلبه نمف امبر ؛ لكن هذا الزاع 
إذا کانت حاملا من وطءشهة أو سيد أو زوج ؛ فان التكاح باطل باتفاق 
السامين » ولا مر علبه إذا فارق قبل الدخول وأما المامل من الزنا فلا كلام 
فى عة تکاحا . والزاع فما إذا کان نحا طاتما . وأما إذا نكحبا مكرها 
فالتكاح باطل فى مذهب الشافمى وأحمد وغيرها 


۱4 


دسل رک الا 


عن اصرأة طلقا زوجها فی الثامن والعشرن من ريع الأول » وأن دم 
ا لض جاءهامةء ثم تروجت بعدذلك فی الثالث والعشربن من جادی الآخر 
من السنة » وادعت أنها حاضت ثلاث حيض » وتكن حاضت إلاعرة › 
فلما عل الزوج الثانى طلقها طلقة واحدة انيا فى المشر من شمبان من السنةء م 
أرادت أت زوج بالمطلق الثانى » وادعت أنها | يسة : فهل قبل قوطهما 
وهل جوز ازو جها ؟ 

فأجاب الإياس لا ثبت بقول الرأة ؛ لسكن هذه إذا قالت إنه ارتقع 
لاتدرى مارفعه فإنما تؤجل سنة » إن حض فما زوجت . وإذا طعنت فى 
سن الإباس فلا تحتاج إلى تأجيل . وإن عل أن حيضها ارتقع عرض أو رضاع 


کانت فی عدة حتی نزول المارض . 


فھذہ امرأة کان علما « عدتان » : عدة للأول » وعدة من وط ء القانى . 
ونکاحه فاسد لا بحتاج إلى طلاق » فإذا ۾ تعض إلا صة واستمر انقطاع الدم 


۱۹ 


فإنما تعتد العدين بالشهورستة آهز بعد فراق لای إذا كانت ا يسة . وإذا 
كانت مسترببة كان سنة وثلاثة أشهر . وهذا على قول من قول : إن 
العدتن لاتتداخلان :ااك > والشافمي اواك وغ أف حنيفة تتداخل 
ا چا ؛ لكن عنده الإياس حدبالسن وهذا الى ذ كر ناه هو 
أحسن قول الفقهاء وأسملها > وبه قضى عمر وغيره . وأما على القول الآخر 
فهذه المستريبة تبق فى عدة حتى تطعن فى سن الإ اس ٠‏ فتبق على قوم عام 
مسین أو ست نة لا تروچ . ولكن aT‏ 


وتضييم »صا الساين . 
دسل رم الت 


ET a e 
: ها ربع سنين ن قبل زواجها ۾ تحض › فصل من زوجها الطلاق الثلاث‎ 
فکیف کون ترو ها بازوج الآخر ؟ وڪيف کن اة وعمرها‎ 


مسون سۀ ؟ 
فاا ا ل . هزه تعتد عدة السات « لاه اشن »ف ار 


قو لى العاماء ؛ فاها قد عرفت أن حيضما قد انقطم › وقد عرفت أنه قد ا تقطم 
2 جا 
ااافا ا مخلاف الال ادي مارفع ا هل هو ارتفاع 


اباس ؟ أو ارتفساع لعارض م عود : امرض والرضاع ؟ فهذه 
» ثلاة أنواع ¢ . 


ما ارتفع لمارض : كالمىرض ٠‏ والرضاع ؛ فإما تنتظر زوال المارض 
بلاريب . ومتى ارتقع لأندرى مارفعه : ذهب مالك وأحجد ف النصوص 
عنه » وقول للشاضی e‏ تعد عدة الآبسات بعد أن عكث مدة الجل » 
کا قضى ذلك عمر . ومذهب ألى حنيفة والشافمي فى الجدد آنا کٹ حى 
اتطعن ىسن الإباس ES‏ الأيسات . وفى هذا ضرر عظم عاما ؛ فاا 
کک عش رن أو ثلاثين أو أربعين سنة لاتزوج . ومثل هذا ا حرج رفوع 
عن الأمة ؛ إا ( ألَصيسَنَمِيَالْسَحيضِ ) فان يمتددن “لان أشهر بنص 
القرآ ن » وإججاع الأمة . 


لکن الماماء ختلفون : هل للایاس سن لایکون الدم بعد إلا دم إياس ؟ 
وهل ذلك السن مسون » أو ستون ؛ أو فيه تفصيل ؟ ومتنازعون : هل بعل 
الإباس يدون السن ؟ 

وهذه المرأة قد طمنت فى سن الإياس على أحد القولين » وهو اخسون » 
ونما مدة طويلة م تعض » وقد كرت أا شربت مابقطع الدم » والدم بى 
دواء : فهذه لا ترجو عود الدم إلا »في من السات تعتد عدة السات . 
والله عل . 


4 


دسئل رص ال 


عن امأ فسخ الما ک نکاحہا عق الولادة ۰ ما ثبت عنده مرن 
تتضررها بأنقطاع نفقة زوجما »> وعدم تصرفه الشرعى علا المدة التى يسوغ 
فما فسخ النكاح لملما . وبعد ثلاة شهور من فسخ النكاح رغب فا من 
زوجم : فہل جوز أن تمتد بالشور ؛إذأ كثر النساء لا محضن معالرضناعة 
أو يستمر ما الضرر إلى حيث بنقضى الرضاع ويعود إلبها حيضما » أم لا ؟ 

اجات ادف د بل و ی اله ى عن ات ى وان 
تخر ذلك إلى انقضاء مدة الرضاع » وهذا باتقاق الأعة الأربسة وغيرم » 
وبذلك قضى عجان ن عفان » وعلى بن أبى طالب بين المهاجرين والأنصار » 
و مخالفها أحد . فان أحبت المرأًة أن تسترضع لاما من بره اتحيض 
أو تشرب ما محيض ه : فلها ذلك . والله آعل : 


وسل رہ الہ تماف 


می اة کان حن وی دک ٤‏ فما تزوجت ولدت ستة أولاد ول 
حض بعد ذلك ٤‏ ووقعت الفرقة من زوجما وهی عر ضع › واقامت عند اهلما 


۲۲ 


نصف سنة ولم حض ٠‏ وجاء رجل بتزوجما غير الزوج الأول . خضرواعند 
قاض من القضاة › E‏ ؟ فقالت : لى مدة سنین ما حضت 
فقا ل القاضى : ما محل لك عندى زواج › فزوجہا حا کم آخر و يساما 
عن ال ميض » فبلغ خبرها إلى قاض خر » فاستحضر الزوج والزوجة » فضرب 
الرجل مائة جلدة » وقال : زنيت » وطلق عليه » ولم ذكر الزوجالطلاق 
فہل ق نه طلاف ؟ 


فأجاب : إن کان قد ارتفع حیضما عرض أو رصاع فإما تربص حتی 
زول المارض و نحيض باتقاق الماماء ؛وإن كان ارتفع حبضما لا تدری مارفعه 
فهذه ف أصح قولي الماماء على ما قال عمر : ععكث سنة » ثم تزوج » وهو 
مذهب أحد المعروف فى مذهبه » وقول للشافمى : وإن كانت « ف القسم 
الأول » فتكاحها باطل » والذي فرق ينها أصاب فى ذلك » وأصاب فى 
تأديب من فعل ذلك وإن کانت من « الق الثانی » قد زوج اعا ک 
یکن لغیره من الجحکام آن فرق پبنھا “ وم قع بها طلاق » فإن فل 
ا لجا ك مئل ذلك جوز فى أصح الوجهين . 


وسل رگ الہ تمای 


عن رصع استبطات المحيض » فتداوت لجىء المحيض › غاضت ثلاث 
حيرض وكا نت مطلقة : فل تنقض عدتبا ؛أم لا ؟ 


۲۳ 


ا نمم إذا أن الميض امعروف لثلك اعتدت به ENE.‏ 
شربت دواء قطع الميض أو باعد بینه : کان ذلك طهر . وکا لو جاعت 
ارت أو ا غو دك م الات اى فح طعا و الد اك 
بذلك" وال أع. 


دسئل رگ الا 


عن اصرأًة شابت ل تبلغ سن الإياس » وكانت عادت ا أن حيض » 
فشر بت دواء » فانقطع عنما الدم واستمر انقطاعه ؛ م طلقہا زوجہا وهی على 
هذه المالة : فبل تكون عدتها من حين الطلاق بالشہور » أو تتربص حت 
تباغ سن الآيسات ؟ 


فأجاب : ادق رب المالمن . إن كانت تمل أن ادم [ ۷ ]2 يى فما 
بعد فمدنما ثلاث أشهر . وإ ن كان كن أن يمود الدم وجكن أن لا يمود فإنما 
تربص بعد سنة م تز وج » ك قضى به عمر بن الطاب فى الرأة ر تفع 
حیضها لا تدرى ما رفعه ؛ فما تربص سنة» وهذا مذهب اجهور : 
کا لك » والشافمی . ومن قال : إا تدخل فى سن الأيسات : فہذا قول ضيف 
اا الذى لا تأي الشريعة بعثله ء أو نع من التكاح 
وقت حاجما إل ه؟! و بوذن نما فيه حبن لا محتاج اليه . ؟! 


)١(‏ ضيفت حسب مفهوم السياق 


۲٤ 


ویش رص الہ تما 


عن رجل مرض رما متصلا إعوته » وله زوجة » فأمرها أن خرج 
من داخل الدار إلى خارجها ٠‏ فتوقفت عن الحروج ٠‏ فقال هما : أنت 
طالق . رجت وححبت وجہما عنه › فطلما فدخلت عليه عتجبة فسأما 
عن احتاءما ما هو ؟ فأخبرته با أوقع من الطلاق ؛ فأنكر » وقال : ما 
حلفت » ولا طلقت » ومات بعدأيام : فل بازمما الطلاق ؟ أ عدة 
الوفاة ؟ 


ات : علبما عدة الوفاة مع عدة الطلاق ؛ وما اميراث . هذا إن كان 
ااا ن تكلم بالطلاق ؛ وإن کان عقله غائبا ارما [إلا] 0 
عدة الوقاة . والله أعر . 


)١(‏ ضيفت حسب مفهوم السياق 


۲0 


دسل رگ الہ 


عن رجل زوج اصرأة من مدة ثلاث سنن » ورزق منها ولداً 
e‏ الممر ستان » وذڪرت آنا لا تروجت ( محض إلا حيضتين ؛ 
وصدقما الزوج ا ا کر 
فہل موز الطلاق على هذا العقد المفسوخح 


فأجاب : إن صدقبا الزوج فى كونما تروجت قبل الميضة الفالة 
فالتکاح باطل » وعليه أن إفارقا . وعليبا أنتكمل عدةالأول » ثم تعتد 
من وطء القانى . فان كانت حاضت المالفة قبل آن بطأها الثاني فقد 
انقضت عدة الأول ؛ م إذا فارقا الفاني اعتدت له لاث حيض +“ م 
زوج مر‌شاءت بکاح جدید . وولده ولد حلال بلحقه لسبه ؛ وٺ 
کان قد ولد بوطء فى عقد فاسد لال فساده . 


۲٢ 


وقال سب ابرسہرم رص الار 
فصل 

« المعتدة عدة الوفاة » تربص أربعة أشهر وعشرا ومجتنب الزينة 
والطيب فى بدنما وليابما » ولاتزن » ولاتتطيب » ولاتلبس ياب الزينة» 
وتلزم متزلما فلاتخرج بالهار إلا لماجة » ولاباليل إلالضرورة » ومحوز 
هما أن تأ كل كل ماأباحه الله :كالفاكبة واللحم : لم الذكر والأتى » ونما 
أ كل ذلك باتفاق عاماء المسامين > وكذلك شرب مايباح من الأشربة 
ووز ها أن لسن مات القطن واكان وغ ولك ها أاخة ا ؟ 
ولس علما أن تصنع يابا يبضاء أو غير ييض للعدة ؛ بل جوز لمالبس 
الققض ٠‏ لك لاتلس ماتتزين هه المرأة : مل الأهر › والأصفر » 
والأخضر الصاف » والأزرق الصافى » وحو ذلك ولاتلبس اللى مشل 
الأسورة » والللاخل » والقلايد » ولا محختضب بحناء ولاغيره ؛ ولاحرم 


عليها عمل شنل من الأشغال الباحة : مثل التطريز » والياطة » والنرلء 
وعبر ذلك ا تفعله النساء . 


۲۷ 


ومجوز نما ساثر مابباح لما فىغير المدة : مثل كلام من حتاج إلى كلامه 
من الرجال إذاكانت مستترة » وغير ذلك . وهذا الذى ذكرته هو سنة 
زول ا لان عليه وسل الى كان بفعله نساء الصحابة إذامات 
اُزواجہن 1 ونساؤه صلی الله عليه وسل ا ولاحل لمن أن زوجن بنيره 
أداً لافى المدة ولابمدها ؛ مخلاف غيرهن » وعلى المسامين احترامرن 
کا بحترم الرجل أءه ؛ لن لابجوز لنير عرم مخلو بواحدة مهن “ 
ولایسافر ہا . والله أعل 


سل رگھے الد ماف 


عن اصأة معتدة عدة وفاة ؛ و دق ا بل رح 
فىضرورتها الشرعية : فل مجحب علا إعادة المدة ؟ وهل تام بلك ؟ 


ا ی ا و 
ولاتقضی المدة فإتفكانت خرجت لاص بحتاج اليه ول تت 
إلافى مزا فلاثىء عليها . وإنكانت قدخرجت لير حاجة وباتت 
غير مزا لير حا اوا و را وة > أو ركت الإحداد : 


فلتستنفر الله وتتوب إله مر ذلك ؛ ولا إعادةعلما . 


۲۸ 


دسل رگ الہ تمای 


عن رجل توفي وقعدت زوجته فی عدته اربعین یوما ؛ فا قدرت 
لاطت ¢ ولاغبره : فېل ا خطبما ٤‏ 9 ؟ 


فأجاب : العدة تنقضي بعد أربعة أشهر وعشرة أبام ؛ فإن كان 
قد بقی من هذه شىء فلتتمه ف يتبا » ولاخرج ليلا ولانبارا إلا لأمر 
ضرورى؛ وتجتنب الزبنة» والطیب فی بدنٰہا واا . وتا کل ماشاءت من 
حلال ء وتش الفا كبة » وتجتمع عن جوز ما الاجتاع به فى غير المدة ؛ لكن 
إن خطبما إنسان لا مجيبه صرحا ٠‏ وان أعل . 


وسل رص الہ تمالی 


عن اص اة عزمت على المح ھی وزوجہا › فات زوجہا فی شعبان : فېل 
جوز لما أن تح ؟ 


فأجاب : ليس نما أن تسافر فى المدة عن الوفاةإلى المج فى مذهب 
الأعة الأربمة . 


۲۹ 


باب الاستبراء 


سل صو الربہرم 2 الر 


عن رجل اشتری جار ة ؛ 2 بعد ومیل ا ااه وطا قبل أن حبض» 
ثم باعبا بعد عشرة يام : فہل جوز للسيد الثانى أن يطأها قبل أن تحيض ؟ 


فأجاب : ل يكن محل له وطؤها قبل أن يستبر أا باتفاق الأعة »ا 
قال التي صلى الله عليه وسل : « لاتوطاً حامل حتی تضم » ولاغیر ذات مل 
حتى تستبر ي محبعضبة» وكذالك المشترى التانى لا حو زله وطؤها قبل أن تحبض 
عنده باتفاق الأعة ؛ بل لا جوز فى أحد قولى العلهاء أن بيعم الواطيع حتى 
مرا وهل عله اسقراء وغل المشری استراء ۶ او استراءان أو 


کفم»)ا استبراء واحد ؟ على قولین . والله عل : 


باب الرضاع 
قال س ایر مہرم رص ال 


فصل 
و « احرمات بالرصناع » فقد قال الني صلى الله عليه وسل : « ,بحرم من 
الرصضاع مابحرم من النسب » وف لفظ جرم من من الرصناعة مابحرم من 
الولادة » وهذا مما افق عليه علماء المسامين : ؛ لاأعل فيه بزاع بن العاماء 
امعروفن . 


فإذا ارتضم الطفل من اصرأة نمس رضعات ف المولين قبل القطام صار 
ولدها باتفاق الأمة » وصار الرجل الذى در اللين نوطثه أا لهذا الرتضع باتفاق 
الأعة المشهورن › وهذا يسى « لبن الفحل « وقد كنت ذلك نة رسول الله 
صلی الله E‏ ؛ فان عائشة كانت قد أرضعتها امرأة » وكان ها زج 
يقال له أو القعيس ا اتان عا فابت أن ادن له »> حى سالك 


۳١ 


انی صلی اه عليه وسل فقال لما : « إنذني له فإنه عمك » فقالت عائثة : 
إعا أرضعتي المرأة ؛ ول برضمني الرجل » فقال : « إنه عمك فلبلج عليك . 
وقال : حرم من الرضاءة مامحرم م الست (. 


وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كل من أولادها إخوة 
المرضم ؛ ا کا ھن الاب فط فی ال ا ا و کو ولا 
فما من الرضاعة ؛ فإمم بصيروس إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة ؛ 
حتی لوکان لرجل امرأتان فأرضت هذه طفلا » وهذه طفلة کانا خو ن ؛ 
وليجز لأحدها التزوج بالآخر باتفاق الأعة الأربعة و جور عاماء المسامين . 
وهذه « السألة » سثل عنما ان عباس فقال : اللقاح واحد . يمى الرجل 


الذى وطىء الرأتين حتى در اللبن واحد. 


لفق اشاق اسان فن اولاد ارا الذين رضوا مع الطفل 
وين من ولد نما قبل الرضاعة ء وبعد الرضاعة : باتفاق المسامين . وما بظنه 
ڪئير من ال مبال أنه إعا يحرم من رصع معه : هو ضلال على صاحبه 
إن م يرجم عنه » فإف أصر على استحلال ذلك استتیب کا پستتاب سان 
من أباح الإخوة من الرضاعة › فإن تاب وإلا قتل . 


وإذاكان كذلك خیم « قارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة » 
ا و و 


۳۲ 


آجداده > وإخوتما وأخوانما خواله وخالاته : وکل هؤلاء حرام عليه 


وأما « بنات أخواله وخالاته من الرضاع » غلال كبحل ذلك 
من النس ؛إوأقارت الر حل أقارية ٠ن‏ الرضاع OE‏ 
وأولادهم أولاد إخوته . وإخوته أعمامه وعماته » وهن حرام عليه . وحلله 
بنات عمه وبنات عماته . وأولاد المرتضع عنزلنه کا أت أولاد الولود 
عنزلته فلس لأولاده من النسب والرضاع أن فوخو اا ته ولا رد 
أيه » لامن نسب ولارضاع » لام أعمامہم وعماتېم > وأخ وام 
وخالا تم : 


وأما إخوة الر تضم مننسب أو رضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم 
أجانب منها ومن أقارمها “ فيجوز لإخوة هؤلاء أن ازوج وا أولاد 
الرضعة ؛ كا إذا كات أخ لارجل من أيبه وأخت من أمه . وبالمكس : 
ا زوج أحدها الآخر ؛ وهو لفسه لالزوج اا ی 
فكذلك الرتضع هو نفسه لايزوج واحدا من أولاد ص ضمه ؛ ولاأحداً 
من أولاد والديه »> فت مؤلاء إخوته من الرضاع ؛ وھۇلاء أخوته 
من النسب . ومجوز لإخوته من الرضاع أن بتزوجووا إخوته 
من السب کا جوز لإخوته اة أن روچو خو تەم امه . وهذا 
کله متفق عله E‏ 


rr 


كنض السضين للا قد اط فى هن الممائل * لاشاي أرما 
على المستفتين » ولا مذكرون ما يسألون عنه بالأسماء والصفات المتبرة فى 
الشرع » مثل أن قول : انان تراضا : هل يزوج هذا بأخت هذا ؟ 
وهذا سؤال ممل . فالرتضع نفسه ليس له أن يزوج من أخوات الآخر 
اللا ى هن من أمه التى رضت ٤‏ وإ ن کان له أخوات من غير تلك الم فمن 
أجانب من المرتضع فلم رتضع أن نزو ج منهن . وكذلك إذا قيل: طفل وطفلة 
تراضما » أو طفلان تراضا : هل بحل أن بتزوج أحدها بأخوة الآخر › 
ويتزو ج الأخوات من الجانبين بعضمم لبعض ؟ واب ذلك أن إخوةكل 
من المتراضمين لمم أن بتزوجوا أخوات الآخر ؛ إذا م برتضع ال حاطب من 
أم المخطو بة » ولا المخطو بة من أم الحاطب ا 
التراضعان فليس لأحدها أن يتزو ج شيا من أولاد المرضعةء فلا زوج هذا 
إأحد من إخوة الأخر من الأم التى أرضته أو من الأب صاحب اللين » 
وجو ز أن يتزو ج مكل منها من إخوة الأخر الذن لبسوا من أولاد اويه من 
الرضاعة. فمذا جواب هذه الأقسام . 


فان الرضيم : إما أن يتزوج من إخوة الم تضم الآخر من للك المرأة 

أو الرجل » وإما أن بتزوج من إخوة المرتضع الآخر من النسب أو سن 

زاغ ری و اخ ر ةا م آیاان جوا قن هدا ¢ وإما منهولاء 
س 

وإمامن هولاء فإخوة الرضع هم ان تز وحوا اجیع اولاد المرضعة 


۳٤ 


وزوجا من نس أو رضاع . ولإخوة هذا أن يتزوجوا بلخوة هذا ؛ بل 
لأب هذا من النسب أن پتزوج أخته من الرضاع . وأما أولاد امرضة 
فلا يتزو ج أحد منهن امرتضع ؛ ولاأولاده ؛ ولا يتزوج أحداً من أولاد 
اروا ا ؛ لامن نسب ؛ ولامن رضاع » فإنه يكون : إماعما 
وإما خالا . وهذا كله متفق عله ين الملماء . 


«تمالرضاع امحرم» فيه اة أقوال مشهورة هى “لات روابات عنأحمد 


» أغنطا « أنه حرم کثیره وقلله وھ مذھیت مالك ¢( وأفى 
حنيفة ؛ لإطلاق القران . 


والثانى » لا تحرم الرضمة والرضتات ٠‏ وحرم ما فوق ذلك . 
وهو مذهب طائفة ؛ لقوله صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح : 
« لا حرم الرضعة والرضعتان » وروى « المصة » والمصتان » وروي 
« الإملاجة ؛ والإملاجتان » فنفى التحرم عنها وبقى الباق على العموم والمفوم . 

« والثالك » آنه لا حرم إلا ہس رضعات ٠‏ وهو مذهب الشافمي 
وظاهر مذهب أحمد» لديثين يجين . حديث عائشة : « إن ما رل من 
القرآن عشر رضعات معلومات ۰“ م نسخن مخمس مہ اومات فتوفي 
رسول الله صلی الله عليه وسل والأمر على ذلك » وال ا 
لامراًة ة أ حذيفة بن عتبة بن ربيمة أن ترضع سالما مولى أإى حذيفة ن عتبة 
ان ربيعة مس رضعات ؛ ليصير رما ما بدلك . 


۳0 


وعلى هذا فالرضعة فى مذهب الشافمى وأحمد ليست هى الشبعة وهو 
ان متم الثدی م يسیبه م بلتقمه م اسیبه حتی يشبح . بل إذا اخذ الثدي 
م ت رکه باختیاره فهی رصعة ٤‏ سواء شبع بها او مم يشبع إلا برضعات ٤‏ 
فإذا التقمه بعد ذلك فرصم ثم ت رکھ فرضعة أخری › وإن ت رکه بنیر اختیاره 


م عاد قر بباففیه براع : 
دسل رگ الہ تما 


ماالنى حرم من الرصناع ؟ وماالذى لا حرم ؟ وما دليل حديث عاشة 
رضى الله عنما « أنه حرم من الرصناع ما حرم من النسب » . ولتبينوا جميع 
التحر م منه ؟ وهل للعلاء فيه اختلاف ؟ وإبٺك کان هم اختلاف فا هو 
الصواب والراجح فيه ؟ وھل جج رضاع الصبى الكبير النى دون الباوغ 
أو الى يبلغ حكه حك الصنير الرضيع ؛ فإن بض النسوة يرضعن أولادهن 
نمس سنین ؛ وأ كثر » وأقل؟ وهل يقم محر بين المرأة والرجل التزوجين 


برصناع بعض قرابانمم لبعض ؟ و یینوه يابا شافیا ؟ 


الجراب: الجد لله حداث عالشةحديث صحيح متفق‌عل کته ؟ وهو متلقی 
بااقبو ل ؛ فإن الا تة تفقوا على العمل به » ولفظه : «محرم من الرضاع مامحر ممن 


اا 


النسب » والثاني : « حرم من الرضاع ما حرم من الولادة » : وقد استثنى 
بمض الفقهاء الستأخر ين من هذا المموم صو رتین › وبعضهم أ كثر من ذلك 
وهذا خطأً ؛ انه لا بحتاج أن يستثنى من المحديث شىء . ونحن نبين ذلك 
فنقول . 


إذا ارتضع الرضيع ا ای کات و ال فن مارت الاه اه 
وصار زوجما الذي جاء اللبن بوطئه أباه “ فصار ابنا لكل منها من الرضاعة › 
وحينئذ فيكون جيم أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجيم أولاد 
الرجل مما ومن‌غيرهاإخوة له » سواءولدوا قبل الرضاع أوبعدهباتفاق الأحة . 


وإذا كان أولادها إخوت هكان أولاد أولادها أولاد إخوته » فلا مجوز 
لمر تضم أن زوج أحدا منأولادها » ولا أولاداولادها ؛ فإمم : إما إخو ته 
وإما أولاد إخوته » وذلك بحرم من الولادة . وإخوة المرأة وأخوانما أخواله 
وخالاله من الرضاع i‏ واا أجداده وجداته من الرضاع »فلا بحوز له 
أن يتزوج أحدا من إخوآبا . ولا من أخواتما وإإخوة الرجل أعمامه وعماته . 
وأو الرجل وأمهاته أجداده وجداته ؛ فلا تزوج ااە ۇغات ولا اخدادة 
وجداته ؛ كن تزوج بأولاد الأعمام والمات ؛ فإن جيم أقارب الرجل حرام 
عليه ؛ أولاد الأعمام والمات» وأولاد الال والحالات »کا ذ كر الله فى قوله 


۴۷ 


a Dl 


( مايه ایا لتا روبك الات جوش وماملکت يكيا 
أف ع وات يك وسا عمك وات الك وسات كيك الى ها 

معلكَ ) فېولاء « الأصناف الاريعة » ھی المیاحات 
من الأقارب » فيبحن من الرضاعة . وإذا كان الر تضم ااا وو 
فأولادهأولاد أولادها » و يحرم على أولاده ما بحرم على الأولاد من النسب . فهذه 


ا لجات الثلاث منها تنقشر حرمة الرضاع . 


وأما إخوة ال تضم من النسب ؛ وأوه من النسب وأمه من السب : فهم 
أجانب أيه وأمه وإخو ته من‌الرضاع ؛ لبس بين هؤلاء وهؤلاء صلة واولا 
راع ؛ لأن الرجل من أن يكون له أًخ من أبيه وأخ من أمه ولانسب 
ينها ؛ بل جوز لأخيه من أيه ان أخاه من امه ؛ فكيف إذا كان 
أخ من النسب وأخت من الرضاع ؛ فإنه جوز ذا او زوج هذاء 
ولهذا اث زوج ذا . 


وبهذا تزول الشبة التى تعرض لبعض الناس فإنه جوز لامرتضع أن 
بتزوج اخوة ن اشا بأمه من النس کا بتزوج بأخته من السب . 
ومجوز لأخبه من النسب أن بتزوج أخته من الرضاعة ٠‏ وهذا لا نظير له 
فى النسب؛ فإن أخ اارجل من النست لابتزوج بأمه من النسب . وأخته من 
الرضاع لست بنت أبيه من النسب > ولاریبته › فلہذا جاز أن تتزوج به . 


۳۸ 


فيقول من لامحقق : حرم فى النسب على أخي أن يتزوج أمي › ولا 
بحرم مشل هذا ف الرضاع . وهذا غلط منه ؛ فإن نظير الحرم من السب 
أن تتزوج أخته أو أخوه من الرضاعة بان هذا الخ أو بأمه من الرضناعةء 
او ارنضع هو وآ خر من اصرأة واللين لفحل ؛ فاه حرم على أخته 
من الرضاعة أن تتزوج أخاه وأخته من الرضاعة ؛ لكو نها أخورن للمرقضع 
وحرم علبها أن يتزوجا أباه وأمه مرن الرضاعة ؛ لكونها ولديها. 
من الرضاعة ؛ لالكونها أخوي ولديها . فن تدبر هذا وجوه 
زالت عنه الشبة . 


واا « راع الكبير » فانه لامحرم فى مذهب الاكة الأربمة ؛ بل 
لابحرم إلارضاع الصغير › کالنی رضع فی الحو لین . وفيمن رطع قربا من 
المحولين تراع بين الائ ؛ الكن مذهب الشافمى وأحد أنه لامحرم . اما 
الرجل الكبير والرأة الكبيرة فلا حرم أحدها على الآخر برضاع القرايب : 
مثل أن ترضع زوجته لأأخبه من النسب : فنا لاتحرم عليه زوجته ؛ لماتقدم 
من أنه جوز له أن بزو ج باتى هى أخته من الرضاعة لأخيه من الس ؛ اذ 
لبس بينه ويها صلة نسب ولارضاع ؛ وإنغا حرمت على أخيه لأنها أمه من 
الرضاع » وليست أم تفسه من الرضاع وأمالرتضع من الرضاع لاتكون 
اما لاخو ته من الست ؛ لأما إا أرضعت الرصنيع وم ترع غيره . نعم : 


۳۹ 


اوكان لارجل نسوة بطأهن وأرضعت كل واحدة طفلا م جز أن يزوج 
أحدها الأخر ؛ ومذا لا سثل ابن عباس عن ذلك قال : اللقاح واحد . وهذا 
مذهى الأعة الأربعة ؛ لديث أ القميس الذى فى الصحيحين عن عائلشة 


وهو معروف . 
وتحرم عليه أم أخيه من النسب ؛ لاا أمه أو اصرأة أيه » وكلاها 


حرام عليه . وأما ام أخه من الرضاءة فلست مه ولااصأة أيه ؛ لأن 


فاذا قال القائل : ن النې صلیالته عليه وسل قال : « يحرم من الرضناعة 
مايحرم من النسب » وأم أخيه من النسب حرام > فكذلك من الرضاع . 
قلنا : هذا تلييس » وتدليس ؛ فإن الله م يقل : حرمت e‏ اا 
ولا قال:( رتمک کم منک )وقال تمالی: ( ولا كوا 
ءابآ ؤكم تساه ) غرم علىالرجل أمهءومنكوحة أيه وإن) 

. وهذه تحرم من الرضناعة » فلايتزو ج أمه من الرضاعة . وأما 
RE‏ اة من الرضاع فالمشهور عند الأمة ألما تحرم dF‏ ن فما نزاع 
لكونما من المعرمات بالصمر ؛ لابالنس والولادة ٠‏ وليس الكلام هنا فى 
تحر عا » فانه إذاقيل : تحرم منكوحة ايه من الرضاعة وفينا بعموم 
الحديث . وأماأم أيه الى ليست أما ولامنكوحة أب : فہذه لاتوجد فى 
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اانسب » فلا يجوز أن يقال : ترم من النسب فلا يحرم نظيرها من 
الرضاعة » فتبقي أم الام من السب لاأخيه من الرضاعة » أو الأم منالرضاعة 
لاأخيه من النسب : لانظير لها من الولادة » فلاتحرم . وهذا متفق عليه 


وسئل رص الہ تمای 


عن طفل ارتضم من اصرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة »م تزوجت 
برجل آ خر فرزقت منه ابنة : فل بحل للطفل الر تضم ترو اللإبنة على هذه 
الضورةة آم لا ؟ ومادليل مالك س رجه الله و آی حنيفة فى أن «المصة 
الواحدة » أو « الرضعةالواحدة » تحرم ؛ مع ماور دمن الأحاديث الى 
رجا م ق ی : منہا ان النی صلی الله عليه وسل قال : « لاحر 
الصة ولا المصتان » ومنما نالني صلیالله عليه وسړقال : « لاتحرم 
ولاالاملاجتان » ومنها « أن رجلا من بنى عاص ان صمصمة قال يارس ول 
لله ! هل تحرم الرضة الواحدة ؟ قال : ل » وما ن اة رن ا 
غنہا : انها قالت : « کان فما زل من القرا ن عشر رضمات معلومات محر من 
نسخت مخمس معلومات > فتوف رسول الله صلی‌الله عليه وسل وشن افا شا 
من القرآن » وماحجتها مم هذه الأحاديث الصحيحة . 


٣١ 


فأجاب : هذه المسألة فيا نزاع مشهور ف مذهب الشافمى . وأهد 
فى المشهور عنه لاإبحرم إلا نخس رضعات ؛ لمديث عائشة للذ كور › 
وحديث سام مولى أي حذرفة ما « أمر الى صلىاللهعليه وسلامرأة أ حذرفة 
إن عتبة بن أى ربيعة أن ترضه نخس رضمات » وهو فى الصحيح أبضا › 
فيكون مادون ذلك ل بحرم » فیحتاج إلى نخس رضعات . 


وقيل بحرم الثلاث فصاعداء» وهو قول « طائفة » منهم أو ثور وغيره 
وهو روابة عن أحمد . واحتجوا عاف الصحيح : « لاتحرم المصة ولاالمصتان 
ولا الإملاجة ولا الاملاجتان » قالوا : مفمومه أن المشلاث تحرم › ول 
بحتج هؤلاء بحديث عالشة . قالوا : لأنه ) ثبت أنه قرآ أن إلا بالتواتر » 


ولیس هذا عتوار 


فقال لمم الأولون : معنا حديثان صصيحان مثبتان . أحدها يتضمن شبئين 
كا » وكونهفرآنا . فبا ثبت من الحسكم بأبت بلأخبارالحيحة . وأا 
مافيه من كونه قرا نا فمذا م لبته »> وم تتصور أن ذلك قران ؛ إا سخ 
رسمه وبقي حکه . 


فقال اولك : هذا تناقض » وقراءة شاذة عند الشافعى ؛ فإ عنده 
أن القراءة الشاذة لاإيجوز الاستدلال مها ؛ لأنها م تئبت بالتواتر ٠‏ كقراءة 


٤۲ 


ان مسعود : ( فصيام ثلاثة أيام متتابمات ) . وأجاوا عن ذلك بجوابين : 
» أحدها « أن هذا فه حدیث آ خر صصیح وأبضا فل ثبت انه قیقر ا 
لكن بتي حكه . و د الثاني » أن هذاالأصل لايقول به أ كثر الماماءء 
بل مذهب أف حنيفة ؛ بل اذ كر ابن عبد البرإمااع الماماء على أن 
القراءة الشاذة إذا صح النقل ا عن الصحابة فانه يجوز الاستدلال ہا 
ف الأحكام 


و » القول الثاني ( فی السألة اله بحرم قلیله ووکشیرہ کا هو مڏذهتب 
اى حنيفة ومالك > وھی رواية ضعيفة عن احمد . وهؤلاء احتجوا بظاھں 


قوله: ( وأمَمتڪم رصت و وڪم مت رة )وقال اسم 
« الرضاعة » ف القرا ن مطلق . وأما الأحاديث فم من ) تبلنه . ومهم 


لاإیجوز تخصيص موم القرآن وتقبيد مطلقه بأخبار الأحاد . 


فقال و الأولون » : هذه أخبار صصيحة ثابتة عند اهل الم بالحديتء 
و كونها م تبلغ بعض السلف لايوجب ذلك ترك العمل با عند من يمل صعتما. 
اما القر انافاه تحتل أن قال كا انید ع ولل ار ان الرطاغ دة 
لسن خصوص › فكذلك يمل أنه مقيدة بقدر خصوص . وهذا کا آنه عل 
بالسنة مقدار الفدية ف قوله : ( فيذية مَنْصِيايٍأَوَصدََةِأَوسكٍ ) وإنكان 


المبر امروي خبرا واحدا ؛ بل کا ست بالسنة « أنه لاتنكعالمر أ عل عتما 


۳ 


ولا تكح المرأة على خالا » وهو خبر واحد بظاهر القرآن ؛ واتفق‌الامة 
على العمل به . و كذلك فسر بالسنة المتواترة وغير المتواترة بحمل قوله 
 (‏ دمن آمو ليم صدقة تطهرهم رهما ). وفسر بالسنة التواترة امور 
من ال ادات ر الكقارات > والدود: ماهو طق من القران: فالسة شير 


الةر أن و ينه ٤‏ وتال عله ولعار عنه . 


والتقد « بالجس » سل ى الشربعة ؛ فإن الإسلام ف 
عى نمس . والصلوات المفروضات مس » وليس فما دون جمس صدقة › 
والأوقاص بين النصب کس عدر او کی عر وأنواع ابر 
نمس »کا قال تعالى  :‏ ( وک ألرَمَنْءَامنَباه لاخر وَالمٍَّكَة 
والککب َي ) وقال نی الکفر : ( دمن یکر پوو م یکی ونیو 
وَرْسليءواووالكخر ٠)‏ وأولو المزم ؛ وأمثال ذلك بقدرالرضاع 


الحرم ليس بغريب ف اصول الشريعة . 


والرضاع إذا حرم لکو نه ينبت اللحم وبنشز العظم فيصیر نباته به 
كنباته من الأوين ؛ وإغا بحرم من الرضاع مامحرم ممن 
الولادة ؛ ولمذا م حرم راع الكبير ؛ لأنه عنزلة الطعام والشراب . 
والامة و لزان ل فا ار کک افد وط اعارعا ک قط اغار 
مادون نصاب السرقة حتى لاتقطع الأيدى بشىء من التافه ؛ واعتباره ف نصاب 
از کاة فلا يجب فما شيءإذا كان أقل . ولابد من حد فاص . فذاهو 


٤ 


لتنبيه على مأخذ الأعة فى هذه المسألة . وبسط الكلام فا محتاج إلى 
ورا كر ها ؛ وهي من اشر مسال النزاع . والنزاع فيها من 
زمات الصحاة » والمحاءة رضى الله عنهم تنازعوا فى هذه المسألة 


وأماإذا شك : هل دخل اللبن فى جوف الصبى » أو بحصل ؟ فنا 
لاک بالتعر م بلا ریب . وإن عل أنه حصل ف فه e ٤‏ 
الفم لاينشر المرمة باتفاق المسلمين . 


دسل 2 الا ماف 


فن اختن وا ات ون إذا رضم الاختان هذه بنات هذه ¢ 
وهذه بنات هذه : فل حرمن على البنين 1 ام لا 


E E E a kS 

ها › فصار جميع أولاد المرصءة إخوة فمذه المرتضعة : ذکورم ٤‏ وا 
من ولد قبل الرضاع » ومن ولد بعده . فلا جوز لأحد من أولاد المرضعة أن 
بتزوح اإرتضعة ؛ بل جوز لإخوة المرتضعة أن بتزوجوا بأولاد المرضعمة 
لين م يرتضعوا ممن أمهن . فالتحربم إلا هو على المرتضمة ؛ لاعلى 


0 


إخوتما الذين )ب رتضعوا . فيجوز أن بتزوج أخت أخته إذا کان هو 1 
برتضع من آمھا وی ترتع من مه AU‏ فلاتتزو ج واحداً 
م اولادمن ارا وهذا باتفاق الاعة 


وأصل هذا أن ا لمر نضعة 'نصير المرضعة أما > فيحرم عليها أولارها › 
وتصيرإخوتها وآخواتما وأخوالما وخالانها » ويصير الرجل الذي له اللبن 
بها » وأولاده من تلك المرأة وغيرها إخوتها » وإخوة الرجل اماما 
وعماتما» وبصير المر تضم وأولاده وأولاد أولاده أولاد المرضعة » والرجل الذي 
در اللبن بوطئه . وآما إخوة المرتضم وأخواته وأوه وأمه من النسب فهم 
أجانب ؛ لا بحرم عليهم بهذا الرناع شىء . وهذا كله باتفاق الاكة الأربة 

إن كان نمم نزاع فى غير ذلك . 


دصل گے الہ تمای 


ع 


عن رجل اراتضع مع رجل EOE‏ شت : فهل لامر ” نضع ال 
بتزو ج بالبنت ؟ 


فأجاب : إذاارتضع الطفل من المرأة مس رضعات فى المولين صار 
انا اء » وصار جميع أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرصناعة والذين ولدتهم 
بعد الرصناعة . والرضاعة حرم فما ما حرم من الولادة »> بسنة رسول الله 


٤٦ 


صلی الله عليه وسل واتقاق الاة “ فلا جوز لأحد أن يتزوج بنت الأخر » 
لا جوز أن يتزو ج بنت أخيه من النسس باتفاق الانة . 


دسل رگ الہ 


عن رجل له بنات خالة أختان » واحدة رمعت ممه » والأخرى 1 


ترضع معه : فهل جوز له أن تز وج التی ) ترضع معه ؟ 


قأجاب : إذا ارتضع معها نخس رضعات ف المولين صار ابنا ها ؛ 
حرم عليه جيم بناتها من ولد قل الرضاع ومن ولد بسده ؛ لأنهن أخواته 
باتفاق العاماء . ومتىارتضمت الخطو بة من أم م جز لما أن تز وج واحداً من 
بني المرضعة. وأما إذا كان الاطب ) براضم من ام لظو بة ٤‏ ولاعى رصت 
من امه ؛ فإنه جوز ُن يتزوج اخدشا لار . باتقاق العاماء » وان‌كان 
اخو تا تراضعا . واه أعل 


دسل رہ الہ تما 
E‏ ا ومضت السنون ۰ 


وللمرضعة ولد قبلما : فہل محل فما الزواج ؟ 


۷ 


SEE gE NE 
بنتا ها ؛ ميم أولاد المرضعة حرام على هذه المرضعة ؛ وإن ولد قبل الرضاع‎ 
فان تاب‎ ٤ أو بعده 4 وهذا باتفاق المسامبن ٍ وهن استحل ذلك فأ نه ستاب‎ 
قن ر ا کنر ارات ن مب جار ن اي‎ 
٤ من الرضاع ا أعل‎ a 


دسل رم ال 


عن رجل تزوح امرأة بعد امراة » وقد ارتضع طفل من الأول › 
وللاب من القا نة بنت : فہل لامر تضع أن تزوح هذه البنت ؟ وإذا تز وجا 
ودخل ما : فہل فرق بينهعا ؟ وهل فى ذلك خلاف بن الاعة . 


فأجاب : إذاارتضع الرمناع الحرم م جز له أن بتزوج هذه البنت فى 
مذاهب الانة الاربعة بلا خلاف ينهم ؛ لأن اللبن للفحل » وقد سل ابن 
عباس عن رجل له امرأتان رضت اح_داه| طفلا والأخرى طفلة : فہل 
يتزو ج أحدها الآخر ؛ فقال : لا . اللقاح واحد . والأصل فى ذلك 
حديث عائشة المتفق عليه قالت ٠‏ قالت استاذن على أفلح خو ألى القبيس » 
وکانت قد ارضتتنى امرأة أن القبيس » فقالت : لا آ ذن لك حتی استأذرے 


رشو ل آله فاه صلی الله عليه وسل فتال : « انه عمك فلياج عليك » حر م 


۸ 


من الرضاع ما حرم من الولادة » وإذا تزوجما ودخل بها فأنه بفر ق ينهم 
بلا خلاف بن الاعة . وال أعل . 


دسل کے الأ تما 


عن رجل له قرينة م بتراضع هو وأبوها ؛ لكن لما إخوة صنار تراضموا 
فہل محل لہ ان تز وج مہا ؟ وإِن دخل ہا ورزق منہا ولداً : فا حکہم ؟ وما 
) قول العاماء فم ؟ 


فأجاب : الجد له . إذا م ر تضم هو من أمها ولم ترضع هى من أمه » 
بل اخوته رضموا من اما » وخو تا روا من أمه : کانت حلالا له باتقاق 
الاين > عنزلة أحت أخيه من أيه ؛ فإن الرضناع ينشر المرمة إلى ال ر تضم 
وذريته › وإلى المرضة وإلى زوجما الذي وطما حتى صار نها لبن » فتصير 
الرضة امرأته » وولدها قبل الرضاع وبمده آخو الرضيع » وبصير الرجل 
ااه » وولده قل الرطناع وبعده اخو الرضيع . فاما إخوة ا لمر تضع من‌النسب 
وابوه من النسب فهم اجا نب من أبوبه من الرضاعة وإخوته من الرضاع . 
وهذا كله متفق عليه بن المسامان : أن انتشار المحرمة إلى الرجل ؛ فان هذه 
تسمى « مسألة الفحل الي د د اد عو متهي الغ الار ةة وور 
الصحابة والتابعن ٠‏ وكان بعض السلف بول : لبن الفحل لا محرم . 
والنصوص الصحيحة : هى تقر مذهب ابجاعة . 


٤۹ 


دسل گے الد 
عن اختن شقىقتان لإحداها بنتان»وللاأخری ذکر » وقد ارتضعت 
واخدة من النتن وهى الكيرة مع الولد : فمل بجوز له ان بتزوج بای 
و : 


ات ار ارا ی ام انی و سے موی اا 
جاز له أن تز و ج اختها : باتفاق المسامين . 


و ستل رگ الہ 
عن اصرأة ودعت قتا عند اصأة ا ¢ وغابت ٤‏ وجاءت ٤‏ فقالت : 
أرضعتها . فقالت : لا . وحلفت على ذلك » ثم إن ولد خا ڪبر 
وكبرت بتتها السغيرة وأختها ارتضعت مع أخبه الذى بريد أن يتزوج با 
فېل جوز ذلك ؟ 


فاخا : إذا کانت ابنت ) ترضع من ام الحاطب ٤‏ ولا الحاطب 


ارتضع من اما : جاز أن تزو ج أحدها بالآخر » وإن كان أخوها وأخواتما 
م ام الماطب ؛ فإن هذا لا يؤثر بجماع المسلمين ؛ بل الطفل إذا ار تضم 


0° 


فی اراد ارت اه وزوجہا صاحت اللبن أباه » وصار أولادها إخوته 
وأخواته . وأماإخوة المرقضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب 
فہم جاب جوز طمم أن پتزوجوا أخواته » کا وز من ع انس أن تتزو ج 
أخت الرجل من أمه بأخه من أبه . وكل هذا متفق. عليه بين الساميئٺل 
بلاتراع فيه . واه أعل 


مئل رم الت 


عن اصأًة ذات بعل > ونما لبن على غير ولد ولا حمل بقارت ئ 
ها وون ار لن سس رات م قات وه ال اة اة ار هة ن 
النسب » ثم أرادابن بنت هذه المرضعة أن بتزوج هذه الرضيعة : فهل 
حرم ذلك ؟ 


فأجاب : أما إذا وطتا زوج » ثم بعد ذلك ثاب لما لبن : فمذا اللبن 
بنشر المحرمة » فإذا ارتضعت طفلة نمس رمات صارت بنتما وان بتتما ان 
أختها » وهى خالته » سواءكان الارتضاع مع طفل أو )يكن 
أختها من E‏ بتزو ج با . ولو قدر أن هذا اللبن 
اپ لا روع ا وا ر ا رمة فى مذهب ألى حنيفة » ومالك 
والشافمي » وهى رواية عن أحمد . وظاهر مذهبه أنه لا ينشر المرمة. 
وال أعل 


0١ 


دسل ص الرہہرم رص الہ 


عن رجل خطب قريبته » فقال : والدها هي رضت مك ۽ و باه 
عن التزوح بہا ٭ فاما تونی ابوھا تزو ج بہا » وکان المدول شہدوا على والدتبا 
أنبا أرضته » ثم بعد ذلك أنكرت › وقالت : ماقلت هذا القول 
إلالغرض : فل بحل تز وجا ؟ 


فأجاب إن كانت الام معروفة بالصدق وذ كرت أنما أرضعته مس 
رضعات فإ نه بقبل قوطما فى ذلك » فيفر ق يينها إذا تزوجما في اصح قولى الماماء 
کا ثبت فی صحيح البخاري « أن النی صلی ال عليه وسل آم عقبة بنا حارث 
أن ارق ار اه لا كرت الأمة السوداء أا أرما ».اما إذاشك 
فی صدقها » أو فى عدد الرضعات : فإنبا تكون من الشات : فاجتنابما 
اول » ولا مک بالتفریق يينها إلا بمحجة توجب ذلك . وإذا رجمت عن 
الشهادة قبل التزو حرم الزوجة ؛ لكن إن عرف انبا كاذبة فى رجوعبا 
وأنبا رجمت لأنه دخل علا حت ىكتمت الشادة : ۾ ل التزوح . 
وله أعل . 


o۲ 


ر سل 2 الل 


عن رجل تزوح ارا ٤‏ وولد له منْپا أولاد عد ده > فما کان فی 
فى هذه المدة حضر من ازع الزوجة » وذڪر ازوجما أن هذه الزوجة فى 
عصمتك شربت من لبن أمك ؟ 


فأجاب : إن كان هذا الرجل معروفا بالصدق » وهو خبير عا دذكر » 


وأخبر أن رصعت من ام ازوج نخس رضعات فی المولین جح إلى قوله 
فى ذلك ؛ وإلا م حب الرجوع ؛ وإن كان قد عاين الرضاع . واه أعل . 


دسئل رم ال 
عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لما ؛ ولم أخوات 
ارا : فل بحرم مهن أحد» أُم لا ؟ 
فأجاب : إذا ارتضع من امرأة نمس رضعات فى المولين صار ابنا لتلك 


امرأة » جيم الأولاد الذن ولدوا قبل الرضاع ؛ والذن ولدوا بمده : م إخوة 
لهذا المر تضم باتقاق المسامين أ بضا . 


or 


دسل 2 الا 


عن أختین إحداها نما ابن كر » والاأخری هما نی فأرضعت ام ال كر 
الاننى » وم ترصع آم الأئی ال نکر › م جاعت هذہ بنات “ وهذہ ذ کور 
فمل جوز أن بتزوج آخو الرتضع بالبنت التى ارتضمت بلن أخيه » أم لا ؟ 
وكذلك هل ,زوج أُولاد هذه باولاد هذه بسوی المرضین ؟ 


فأجاب : الجد لله . الأثى المر تضعة لاتتزوج أحداً من أولاد المرضمة ؛ 
لامن ولدلا قبل الرصاعة “ ولابمدها . وأماإخوة ا مر تضعةفيتزوجون من شاءوا 
من أولاد المرضعة . فيتزو كل واحد) برضم بأولاد المرأة التى م ترضمه» 
و بتزوج بأحد من أولاد من أرضته. وإذا رضم طفل من ام هذا » أوطفلة من 
أولاد هذا : )جز لأحدها أن يزوج أولاد الأخرى ؛ و جوز لاخوة كل 
من المتراضعين أن تزوج بإخوة الآخر إذام برضع واحد مها من أم الأخر ؛ 
والتحر م إغا ثبت فى حق ا مر تضع خاصة ؛ دون من ) رصع من أخوته؛ لکن 
حرم عليه جيم أولاد المرضمة . وله أعل . 


o٤ 


وسل گے الہ تمای 

عن رجل رمد ففسل عینیه بلېن زوجته : فېل حرم عليه . إذاحصل لبا 
فی بطنه ؟ ورجل حب زوجته فلمب معہا » فرضع من لبا : فېل حرم عليه ؟ 
عله اانه اوجېین 

« أحدھا» أن هکییر. والکبیر إذا ارنضع من امات او من غير امأته 
تشر بذلك حرمة الرضناع عند الانة الأر بمة وجاهير الملماء ؛كادل على ذلك 
الكتاب والسنة . وحديث عائشة فىقصة سال مولى ابي حذيفة مختص عند 
بذلك ؛ لاجل آ نهم تنوه قبل تحر م التبنی . 

« الثانى » أن حصول الان فى المي لاينشر الرمة » ولاأعل فى هذا 
تزاعا ؛ ولكن تتازع الماماء ف السعوط وهوما إذا دخل ف أنفه » بعد تنازعهم 
فالوجور » وهومايطرح فيه من غير راع »وآ كثرالماماء علىأن الوجور حرم 
وهو أشهر الروايتين عنأحد . وكذلك محرمالسعوط فى إحدى اروا تن عنه 

والجواب عن السألة الثانية أت ارتضاعه لا يحرم اصرأته فى مذهب 


الاة الاربعة. 


00 


2 a م‎ a 
وقال حح اپرہہزم رہ الہ‎ 
إذا ارتضع الطفل من اا جس رات قبل أن تم له حولان فا نه بصير‎ 
ولاها ؛ فیحرم عليه کل من ولدها قبل الرضاع وبعده ؛ وبصیر زوج انی‎ 
أحبلبا در لبنما أباه ؛ فيحرم عليه جيم أولاد ذلك الرجل . فإذا ارنمت اعرأًته‎ 


طفلا وطفلة كل واحد نمس رضعات ل جز أن بتزو ج أحدها بالأخر ؛ بل 


دسل گے الہ 


عن صي ارضته کر تین ٤‏ م ملت بعد ذلك بعشر سين ؛ وجاءت 
ببنت وصار الصى شاب : فل له أن زو ج بتلك البنت› آم ؟ 


فأجاب إذا ارتضم منما نمس رضعات فی حولین فقد صار بها ؛ يحرم 
عليه كل ماولدته المرأة ؛ سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده : باتفاق الماماء 


a 


و « الرضة » أن بلتقم الثدى فبشرب منه ثم يدعه : فيذه رضمة . فإذا 
کان فی کرة واحدة قد جری له مس صات فېذه مس رضعات ؛ وإِن 
جری ذلك نجس صرات فی کرتین فہو أیضا نخس رضعات »› ولیس المراد 
بالرضمة مايشربه فى نوبة واحدة فى شربه ؛ فإنما قد ترضمه بالغداة م بالمشي 


وکوت ق کل ارب قدارسه رمات کغرة: واه أعل . 


دسل رہ ال تما 


عن الصبى إذا رطع من غير أمه ؛ و كذلك الصيية إذا رضعت : ماذا 
بحرم عليه تكاحه بعد ذلك ؟ وماحدالرضة العرمة ؟ وهل للرضاعة بعد 
الفطام تأثير ف التحرم ؟ وهل تبقى المرأة حراماعى من تمدى سنبن 
الرضاعة أم لا ؟ 
فأجاب : إذاارتضع الطفل أو الطفلةمن اص أة نخس رضمات فى الو لين 
فقد صار ولدها من‌الرمناعة ؛وصار الرجل الذى در اللبن بوط أباه من الرضاعة 
وأخوة المرأة أخواله وخالاته» وأخوة الرجل أعصمامه وعماته . وآ بإؤها اجداده 
وجداته ؛ وأولاده کل منها أخوته وأخواته . وکل هؤلاء حرام عليه › 
فانه بحرم من الرضاعة مايحرم من النسب . و كذلك أولاد هذا اارتضعم 


بحرمون على اجداده وجداته ؛ وإخوته وأخواته » وأعمامه وعماته ؛ 


o۷ 


وأخواله وخالاته من ألرماعة . وهذا كله باتفاق المسامين فيثبت حرمة 
الرضا ع من جة الأإوبن ومن جبة الولد . 


وأما أبو الرتضع من النسب وأماته وأخوته وأخواته من النسب : 
فكل هؤلاء أجانب من المرتتضعة وأقارما : باتفاق الماماء » فيجوز ليه 
من النسب أن زو ج أخته من الرضاعة » ويحوز جيم ا الرتضم أن 
بتزوجوا عن شاؤوامن بنات المرضعةء سواء فى ذلك التى ارضعت مع الطفل 
وغيرها . ولا جوز لمر تضم أن زوج أحداً من أولاد المرضة ؛ لاعن 
ولد قبل الرصنا ع ولا من ولد بعده باتفاق الملماء . 


و كثير من الناس بنط ف هذا الموضوع فلا عيز بين إخوة المر تضع من 
السب الذين ۾ أجانب من الرأة وبين أولاد المرتضمة الذين ۾ أخوته من 
الرضاع » وحمل اميم نوع واحد ولس كذلك ؛ بل يجوز لمولاء 
أت يتزوجوا من هؤلاء . وأما تضم فلا پتزوج أحداً من 
أولا الى تة : 


ولو تراصضع طفلان فرضع هذا اَم هذا ووت ا أم هذا ولم ير ضع 
أحد من آخوتہا من آم الآخر حرم على كل منم أن بتزوج أولاد مرضعته» 
سواء ولد قبل الرضاعة أو بعدها “ وم بحرم على اخ واحد منها من النسب 


0۸ 


و «الرطاعة المحرمة بلاریب » أن وح س رضعات » فيأخذ الثدي 
فیشر ب منه م دعه ١‏ م یاخذ فیشرب مرة م بدعه > ولو كات ذلك 
في زمن واحد مثل غدائه وعشائه . وأما دون اجس فلا بحرم فی مذهب 
الشافمي . وقيل : بحرم القليل والكثير :كقول أهى حنيفة ومالك . وقيل 
لابحرم إلاثلاث رضعات . والأقوال الثلاثة مروية عن أحمد ؛ لكن الأول 
أشهر عنه لحديث مائشة الذى فى الصحيحين « كان ما نزل فى القرآن عشر 
رضعات پحرمن » ثم سخ ذلك بخس رضات » فتوف رسول الله صلی اله 
عليه وسل والأمر على ذلك » « وف اللسند وغيره أبضا انه صلى الله عليه وسل 


مارا أن رصع شخصا جس رضمات : لتحرم عليه » . 


« والرضاع الحرم » ما كان في الحو لين ؛ فإن تا ك 
کا قال تعالى  :‏ ( ولول ت يضمن وهی کی مين مادا ن 
اة ) وماکان بعد عام الرمناعة فليس من اارصناعة ؛ ولهذا كان ا 
اماماء والأة الأربمة وغيرم على أن رصاع السكبير لاتأيرله ء واحتعجوا با فى 
الصحيحين عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسل وعندى 
رجل » فقال « من هذا ياعالشة ؟ » قلت : أخي من الرضناعة قال . « ياعائشة انظرن 
من إخوانكن ؟ إعا الرعناعة من المجاعة وروی الترمذي عن أمسامة قالت‌قال 
زسول اه صل انل عابه وسل : « لاحرم من الرضاعةإلامافتق الاماء في الثدى 
وکان قبل الفطام» . ومعنیقوله فى :« الشدي » أی وقته » وهو المولان» کا جاء 


۵۹ 


فی المحدث « ان ابيابر اهم مات فی الثدي » أی وهوق زمن الرضاع : 
وهذا لا قتضي أنه لارضاع بعد المولين ولابمد الفطام وإن كان الفطام قبل 
مام المولين . 


وقد ذهب طائفة من السلف والملف إلى أن إرضاع السكبير بحرم . 
واحتجوا عا نی صحيح مسل وغيرء عن زينب بنت أم سلمة أن آم سلبةقالت 
لماكشة : إه بدخل علىك الغلام الو الذى ما أحس أن بدخل علي ! ! فقالت 
عالشة : مالك فى رسو ل الله أسوة حسنة ؟ ! قالت : إن اءرأة أي حذيفة قالت 
يارسول الله ! إن سالما يدخل على وهو رجل ف تفس اى حذيفة منه شيء ؟ 
قال رسول اله صلی اله عليه وسم : « أرطميه حتى يدخل عليك » وف رواة 
e e e‏ 
أن بأخذن به ؛ مم أن عائشة روت عنه قال : « کک A‏ 
رأتالفرقبينأن يقصدرطضاعة أو تغذية . فتى كان المقصو د الثانى حرم إلا 
ما كان قبل الفطام . وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوزإناحتيج 
إلى جمله ذا حرم . وقد جوز للحاجة ما لا جوز انيرها . وهذا قول متوجه . 


ول ن ادمات اهن عند جور الملاء ا ولكن شك بض امتأخرن» 
فقال : هو نجس . 


وتتنازع العلماء فى جواز بيعه منفردا ؟ على اة أقوال فى مذهب أحمد 
وغيره . قبل : جوز بيعه » كذهب الشافمى. وقيل: لا جوز » كذهب أفىحنبفة . 
وقيل : جوز يع لبن الأمة دون لبن المرة . وال أعل . 


دمل رع الت 


عن اصر این إحدا هماما ابن » وللا خرى بنت » فأرضمت أم البنت الان 
صرارآء ثم مات الان ؛ ثم جاء بعده ابن آخر وم برضع تمارضع : فہل جوز له 
أن يزوج بالبنت ال ذكورة ؟ أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه . 


الجواب :إذا اراد أخو الرلضع من النسب ا بتزوح أولاد المرضمة 
جاز ذلك باتفاق الانة > سوا ءکانالمرتضع حا اومیتا . واله أعل 
دسل ر ارز 
عن رجل له بنت عم ؛ ووالد البنت المذ كورة قد رطع بم الرجل 
المذكور مع أحدإاخو ته » وذكرت أم الرجل لذ کر ا ولا رشا کن 
عمره أ کثر من حولين : فېل لارجل المذ كور أن بتزوج بنت عمه ؟ 
فأجاب : إن كان الرضاع بعد عام الحولين م بحرم شيا 
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دسل رہ الت تمالی 


عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولد ؛ وها فى ال جام > فل قشر اا 
اتی أخذت الولد إلا وشدیا فی فم الى » فانتزعته » منه فی ساعته وما علمت 
هل ارتضع أم لا: فهل بحرم على الصبي الم ذكور أن يتزوج من بنات المرأة ' 
امذكورة ؛ املا ؟ 


فأجاب : لا بحرم على الصبى الم كور بذلك أن يتزو ج واحدة من أولاد 


هذ ارا فاا لشت ا > ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الأمة 


الار تة :واف أع . 


1۲ 


م 


ف قوله تعالى  :‏ ( ول ولات رضن دهن غ وینو كاين لمن را5 
ان اة ولاو وو دبالو لكف تفش رونا ) 

إلى قوله : ( واعامواان اله ياعود بص 
مع قو 4: ) وإ نأو مل فقوا حى يهن وان رضن کک 
فائوشىاجوشى ‏ ) إلى قوله : ( سيجحلالله يدع ترشا ٠‏ ( 
وفى ذلك أنواع من الأحكام بعضما مع عليه » وبعضما متنازع فيه . 
ودا تذو ت ات ا تبين أله يفصل التزاع بين من بحسن الرد إليهء 
وٽ من , تد إلى ذلك ؛ فو إما لعدم استطاعته » فيعمذر . 
أو لتفربطه فيلام 

وقوله تمالى  :‏ ( يكاين لمن أرادأني اة ٠‏ ) يدل على 
آن هذا مام الرضاعة » وما بعد ذلك فيو غذاء من الاغذية . 
يدل من قول : الرضاع بعد المولين بعزلة رضاع الكيير . 
( حوین‌كامكين ) يدل على أن لفظ المولين e‏ 
ا . وهذا معروف ف کلامہم » قال : لفلان عشرون عاما e‏ 
ذلك . قال الفراء والزجاج وغيرها : لماجاز أن قول : ( حولت ) وريد 
آقل منہ)ا کا قال تمالى : ( مَمَنْتمَجَلٍَِيَوَميّن ) وەملوم أنه يتعجل 


1۳ 


فى يوم وبمعض أ خر ؛ وتقول : أر فلانا ومين . وإما ترد وما 
ی ا ل ع ی 0 ا ف د وها 
عازلة قوله تمالی : ( قلف عكر کا ) فإن لفظ « المشرة » بقع على تسعة 
وبمض الماشر . فيقال e‏ . فقوله هناك 
( ا( عنزلة قو له هنا ( ملين ) وف الصحيحرنعن ن انی صلی الله علیه وسلم 
أنه : قال « ازن الاين الذى سمل ما أ به كاملا موفورا طيبة ه 
فة اخ امتصدقين » فالكامل اذى¿ بنقص منه شىء ؛ اذ الكال ضد 
التقصان . وأما « الموفر » فقد قال : أجرم واا ا 
IEA‏ یکل ۔ ای جرح › کا جاء فى الحديث الذى رواء الامام 
أحمد فى « كاب الزهد » عن وهب بن منبه : أن اله تمالى قال لموسى : 
« وماذاك نموانہم علي وکن لیستکلوا نصیبهم من کرامتی سالما موفرآ؛ ] 
تكلمه الدنيا ول تكلمه نطعةالهوى» وكان هذا تنبيرالصفة » وذاك نقصان القدر 

وذکر « ابو الفرج » هل هو عام فى جميعم الوالدات ؟ أو مختص 
بالمطلقات ؟ عىقولين . والحصوص قول سعيد بن جبير » ومجاهد» 
والضحاك » والسدى » ومقاتل ء فى اخرن . وال موم قول ألى سلجان الدمشق 
والقاضی ا يعلى فی اخرن . 

قال القاضي » ولهذا تقول : لها أنتؤجر تفسما أرمااع ولدها » 
سواء كانت مع الزوج » أو مطلقة . 

« قلت » الآية حجة علمم ؛ قإنها افخ للات ر رورت 
وكسوتهن بالعروف ؛ لازيادة على ذلك . وهو قول : تؤجر نفسها 


1٤ 


بأجرة غير النفقة . والآبة لاندل على هذا؛ بل إذاكانت الأبة عامة دلت 
على انها رضع ولدها مع إنفاق ازوج علما » کا لوکانت حاملا فإنه پنفق 
علما وتدخل نفقة الولد ف نفقة الزوجية ؛ لأن الولد يتغذى بغذاء امه . 
وكذلك ف حال الرضاع فإن نفقة الممل هى نفقة المرتضع . وعلى هذا 
فلا منافاة بين القولين ؛ فالذن خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة 


إسبب الرضناع » كا ذكر فى « سورة الطلاق » وهذا ختص بالطلقة 


وقول تمالى : ( حَْيٍّكاملينٍ ) قدعل أن مبداً امول من حين الولادة 
والكمال إلى نظير ذلك . فإذاکان من عاشر الحرم کان الکمال فى عاشر 
ا حرم فى مشل تلك الساعة ؛ فإن المحول المطلق هو انا عشر شهرا من الشبر 
الملالي » کا قال تمالى  :‏ ( ءال پورعن دا ااعكى سراف 
ا واماد روش اة رة اشر ورا اوا 
حن الموت وآخر ها إذامضت عشر بعد نظیره ؛ فإذا کان فی منتصف 
امحرمةا خرها خامس عشر المحرم» و كذلك الأجل المسمى ف البيو ع وسائ 
ما يۇجل بالشر ع وبالشرط . 

و لاء ها فو لان اران قان ؛ 

« احدها » قول من قول : إذا کان ف آناء الشہر کان جيم الشہور 
بالمدد » فيكون المولان لهائة وستين . وعلى هذا القول تريد المدة اثنى 
عشر وما » وهو غلط بین . 
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و « القول الثافى » قول من بقول : منها واحد بالعدد » وسائرها 
الأهلة . وهذا أقرب ؛ لكن فيه غلط ؛ فإنه على هذا إذا كان الأبداً عاشر 
امحرم وقد نقص الحرم کان مامه تاسعه » کون التكيل او 
فيكون المتتهى حادى عشر الحرم » وهو غلط أبضا . 

وظاه القرآن يدل على أن على الام إرضاعه لأن قوله : ( بضع ) 
خبر فی معنى الأ . وهی مسثلة بزاع Lys‏ من ذهب إلى القول 
الآخر . قال القاضى أو يعلى : وهذا الأ انصرف إلى الأباء ؛ لأن علمم 
الاسترضاع ؛ لاعلى الوالدات ؛ بدليل قوله : ( الود لرن وكسوم 
وقوله : ( فاوهىًأَجْرً ) فاوكان متحت على الوالدة )يكن عليه 


الإ : 


فبقال : بل القرآن دل على أن للاإن على الم الفمل » وعلى الأب النفقة 
ولو م وجد غيرها تعن علما » وهى تستحق الأجرة › والا جبية تستحق 
الأجرة ولو م وجدغيرها 1 

وقوله تعالى : ( لمنأرادأني عة )٠‏ دليل على أنه لاإيجوز أن 
بريد إعام الرضاع و جوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة » وقد بين ذلك 
بقوله تعالى : ( فإنأرداوصًا لاعن را ضينماواورۇجتاح عونا ) 
وذلك يدل على أنه لاإيفصل إلا برضى الأبوبن » فلو اراد أحدها العام والآخر 
لفصال قبل ذلك كان الأصم لن أراد العام ؛ لأنه قال تمالى : ( ولت 


1٦ 


ج 
e DG‏ 


ْضعْن أَوََدَهُي حون كاين لمن راد نيم الرساعة االو لود لر كنوع ) 

وقوله تمالى : ( عن ) صيغة خبر » ومعناه الأمر. 
والتقدر والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين إذا أريد إتام الرضاعة ؛ فإذا 
أرادت الانعام كانت مأمورة بذلك » و كان على الأب رزقبا و _كسوتما ء وإن 
راد الأب العام كان له ذلك ؛ فإنه ‏ بح الفصال إلا بتراضیها جیما . دل 
على ذلك قوله تعالى : ( منأراد أن ي الرباعَة ) . ولفظة ( من ) إما أن 
يقال : هو عام پتناول هذا ودا ودل فة الک والانے فی اراد 
الإنغام أرضمن له . وإما أن يقال : قوله تعالى : ( لمن أرادأني اة ) 
إنما هو المولود له وهو المرضع له . فالام تلد له وترضع له > کاقال تعالى : 
( سعد ) . والأم كالأجير مم الستأجر . فإن أرادالأب الام 
أرضعن له »› وإن أراد أن لايم | فله ذلك ] وعلى هذا التقدر فمنطوق 
الآية أمرهن بإرضاعه عند إرادة الأب » ومفومماأًيضاجو ازالفصل بتراضيها. 
ببقى إذا أرادت الام دون الأب مسكوتًاعنه ؛ لكن مفهوم قوله تمالى : 
( عاض ) أنه لایجوز » کا ذ كر ذلك مجاهدوغیره ؛ ولکن تناوله 
قوله تال : ( ناشىن قاوشا جوش ) فانما إذا أرضمت 
تام المول فله أرضعت » و كفته بذلك مو نة الطفل » فاو لا رضاعبالاحتاج 
إل أن طبه شاا خر 


1Y 


فى هذه الابة بين أن على الم ااام إذا أراد الأب > وفی تلك بن 
أن على الأب اللأجر إذا أ بت المرأة قال جاهد : « التشاور » فما دون 
الحولين : إن أرادت آن تفطم وأ فليس نما “ وان راد هو ولم ترد فليس 
له ذلك حتى بقع ذلك على تراض منها وتشاور ۰ قول : غير مسین إلى 
أنفسها ولارضيعها . 
وقوله تمالی : ( لوَا سَلَمَمم ما يلوف ) قال إذاأسمتم أ أا الذباء 
إلى أمبات الأولاد أجر ماأرنمن قبل امتناعبن : روي عن ماهد والسدي . 
وقيل : إذا ساتم إلى الظثر أجرها : باللعروف : روى عن سعيد نن 
جبیر ومقاتل . وقراً ابن کثیر: ( اتم ) بالقصر . وقوله تعالی : ( عل 
لودل ردهن وکسو نالروف ) وم يقل : وعلى الوالد كا قال 
( وللت ) لأن رأة هى التى تلده » وأما الأب فل بلده ؛ هرم 
لكن إذا قرن يينا قبل : ( كيالوليي إتحسائ ) فأما مم الإفراد فليس فى 
القران قسميته والداً . بل أبا . وفيه بيان أن الول ولد للب ؛ لا للام ؛ ولمذا 
کان عليه نفقته حملا وأجرة رطناعه . وهذا وافق قوله تعالی : ( هب لسکا 
إکما تھب ل منیا الد )مله موهوبا للا ب . وجمل يته به فی قوله : 
( ولاع اش نتا كوأ يوضم ) ولذا كان الأب هو المنفق عليه 
ننا ورطعا ۽ وار 1 : فالولد زر ع للاٴب قال نای : ) ( اؤ 
رت لک کاو اعرک نشم ) ھی اا ار 
e‏ تھی الني صلی اله علیهوسل» ن يسقي‌الرجل ماءء 


A 


زرع غیره» بر بده النھی عن وطء ابال » فإنماء الواطیءبز ید فا جل کا بز ید 
الاءف‌الزرع » وف‌الحديثالأخر الصحيح: « لقد ممت أن ألمنهلمنة تدخل ممه 
ف‌قبره »كيف بوره وهو لا محل له » وکیف يستمېده وهولا حل له ؟“ وذا 
کان الرلد لاا وهو زرعه کانهذا مطایقا قر همل ائەعليەوسل «أنت ومالك 
لأيك »وقوله صلی اثهعلیه وسل :« إن اطیب ما أ کلالرجل من کسبه › وإن 
ولده‌م ن کسبه » فقد حصل الولد من کسبه »کا دلتعليه هذه الأبة؛ کک 
الذی فی الأرض کس الزدرع له الذى بذره واو عو ا خالا 

فإن الرجل أعطى الرأة مرها » وهو أحر الوطء »کا قال الى : ( اجاح 
لیک أن تكو ه ىلاء ائىتموهىلجورشىَ ) وهو مطابق لقوله تیال : ( مَاأعْیّ 
نه ماوعا سب ) وقدفسر ( ما كسب ) بالولد . فالأم هى الحرث 
وهي الأرض التی فما زرع » والأب‌استأجرها بالہر کا يستأجر الأرض » 
وأنفق علىالزرع بإنفاقه ما كانت حاملا » ثم أ فق علىالرضيع »كا نفق ا مستاجر 
على الزرع وار إذاكان مستورا وإذا برز؛ فالزرع هو الولد» وهو من كسبه . 


وهذا يدل على أن للاب أن بأخذ من ماله مالا يضر به ؛ کا جاءت به 
السنة » وآن ماله للاٴب مباح › وإ ن کان ملکا لابن فہو مباح للاب أن علک 
وإلا بقي للان ؛ فإذا مات ول بتلكهورثعن الان. وللا ب أيضا أن يستخدم 
الولد مالم بضربه . وفى هذا وجوب طاعة الأب علىالابن إذا كان العمل مباحا 
لاإيضربالان ؛ فإنه لو استخدم عبدهفمعصية أو اعتدىعليه ( جز فالانأولى . 


14 


وتقع الاين له إذا م بأخذه الأب ؛ مخلاف تفع الماوك فاته مالک » كا أن 
ماله لو مات لالکه لا لوارگه . 


ودل ما ذ كره على أله لا جوز للرجل أن بطاً حاملا من غيره » ونه إذا 
وطا کان کسقي اازرع یزید فيه وینمیه وربقی له ش رکه فی الولد » فیحرم عليه 
استعباد هذا الولد » فلو ملك أمة حاملا من غيره ووطنًا حرم استعباد هذا 
اول ؛ لآنه سقاه ؛ ولقوله‌صلی‌اننه عليه وسل : «کیفيستمږده وهو لامحلله». 
« وکیف وره » ای مله موروثا منه « وهو لا بحل له » . ومن ظن 
أن اراد : كيف بجمله وارتا . فقد غلط ؛ لأن تلك الرأة كانت أمة 
لاطي » والمبد لاجمل وارثا» إلعا مجمل موروةا . قأما إذا استبرثت 
ارأة علي أنه لازرع هناك . ولوکانت بكرا أو عند من لابطؤها ففيه 
نزاع . والأظبر جواز الوطء ؛ لأنه لازرع هناك » وظبور براءة الرحم 
هنا أقوى من براءتها من الاستبراء محيضة ؛ فإن الحامل قد مخرج مها 
من الام مثل دم ايض ؛ وإن كان ادرا . وقد تنازع العلماء هل هو 
حيض أولا ؟ فالاستبراء ليس دليلا قاطما على براءة الرحم ؛ بل دليل 
ظاهى . والبكارة وكو نما كانت ملوك لصي أو اصأة أدل على البراءة. 
وإن کان البائم صادقا وأخبره أنه استبرأها خف القضو د وامرا الرة 
التي م تحض والىجوز والآيسة فى فاية البعد . 


¥۰ 


ولهذا اضطرب القاثلون هل نستبراً بشہر ؟ أو شر ونصف ؟ 
أو شرن ؟ أوثلاثة أشهر ؟ وكلما أقوال ضيفة . وان مر رضىاله 
عنها م يكن يستبرئ البكر » ولايعرف له مخالف من الصحابة › 
والنی صلی الله علیه وسل م بام بالاستبراء إلا فى السبیات › کا قال فى 
سبايا أوطاس : « لاتوعاً حامل حتی ضع › ولا غیر ذات حمل حتی تستبرا 
بحيضة  »‏ ياس كل من ورث أمة أو اشتراهاأنيستبر ها مم وجود ذلك 
ف زمنه » فمل أنه أ بالاستبراء عند المبل بالمحال ؛ لاإمكان أن تكون 
حاملا . وكذلك من ملکت وکان سیدها بطؤها و يستبر نما ؛ لکن 
ا صلی الله عليه وسلم م یکر مشل هنا ؛ إذ م يكن المسامون بفعلون 
مشل هذا ؛ لا يرضى لنفسه أحد إن بيع أمته المامل منه ؛ بل لا يييمها 
إذا وطها حتى يستبرتما » فلا بحتاج المشترى إلى استبراء ان . 


وهنا م ينه عن وطء البالى من [ السادات ] إذاملكت يبيع أو 
هبة ؛ لأن هذا م یکن بقع ؛ بل هذه دخات ف نيه صلی الله عليه وسل 
« أن سق الرجل ماءه زرع غیره » . 


۶ جو 


وقوله تعالى : ( ولا للود ردهن وكسو مارو ) وقال 
تعالى فى تلك الأية : ( فنارضىن ‘وجوش  )‏ يبدل عل 
أن هذا الأجر هو رزقهن ا بالمعروف اذا ) يكن ينها مسى 


۷١ 


ترجعان إليه . « وأجرة المثل » إنما تقدر با مسى إذا كان هناك مسى 
برجعان ليه ۰ کا فی الس والإجارة لما كان السلعة هى أو مثلها بشن 
مسمی وجب من الشل إذا أخذت بير اختياره ٠‏ وا قال : النى صلى اله 
عل ٤ء‏ م. | 4 ll.‏ 
به وسل «من ا تق شرکا له فی عبد وکان له من الال میلغ عن لعبد 
قوم عليه قىمة عدل فاعطی ش رکاءه ج وعتی العمد « و اقے 
المد ؛ لأنه ومثله رباع فى السوق “ فتعرفالقيمة تى هى السعر فى ذلك 
الوقت » وڪذلك الأجر والصانم کا نهى الني صلی اه عليه وسل فی 
الحديث الصحيح لمى « أن يعطى ال جازر من البدن شيثا » وقال : « بحن 
نمطيه من عندنا » فإن الح وقسمة اللحم على المبدي ؛ فعليه ا 
الذى فعل ذلك “ وهو بستحق نظبر ما يستحقه مثله إذا عمل ذلك ؛ 
لأن الجزارة معروفة « وها عادة معروفة وكذلاك مشا الصناعات : 
کالمیا کہ ٤‏ والحاطة ٤‏ والبناء . وقد کان من الاس من حرط ا 
کل عب ف ها اللا ها مه ر اوو و ات اح ا 


لستعحی مالستحقه نظبره ٤‏ لان ذلك عادة معروفة غد الان . 


وأما « الأم المرضمة » فهى نظير سائر الأمہات المرضمات بعد الطلاق 
وليس لمن عادة مقدرة إلااعتبار حال الرصناع عا كر » وهي إذا كانت حاملا 
منه وهي مطلقة استحقت نفقتها وكسو تا بالعروف » وهي فى القيقة نفقة 
على الجل . وهذا أظهر قولي الملماء» کا قال تمالى : ( وإن ڭول انشا 


۷۲ 


وللعاماء هنا "ار ته آقوال : 


« أحدها » أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدة ى 
حاملا أو حائلا . وهذا قول من وجب النفقة لبان كا يوجما للرجمية › 
كقول طاثفة من السلف واللف » وهو مذهب ألى حنيفة وغيره ؛ وبروى 
شن روان کو د ولک ف داقر ل لین ا کا انا افر 
فإنهم ينفقون عليما حتى تنقضي العدة ؛ سوا ءکانت حاملا أو حائلا . 


« القول الثانى » آنه ينفق علبما ف زو لا جل ال کک ج 
قولي الشافعي » وإحدى الروايتين عن أحمد . وهذاقول متناقض ؛ فإنه 
إن كان تفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة ؛ لالأجل الولد . وإن كان 
لأ جل الول فنفقة الولد بحب مم غير الزوجة » كا جب علبه أن ينفق على 
سريته المامل إذا أعتقما . وهؤلاء يقولون : هل وجيت النفقة للحمل ؟ 
أولامن أحل ال # عل قران :فان أرأدوا لبا من أجل امل .أي هذه 
المامل من أجل لبا فلا فرق . وإن أرادوا ‏ وهو عرادم - أنه بحب 
ها نفقة زوجة من أجل ال جل : فهذا تناقض ٠‏ فإن نفقة الزوجة بحب وإن 
إيكن حل . ونفقة الجل بجحب وإن م تكن زوجة . 


و « القول الثالكث » وهو الصحيح : أن النفقة جب للحمل ؛ ولا 
من أجل الجل ؛ لكو ما حاملا بولده ؛ فعي نفقة عليه ؛ لكونه أباه » 


Y۳ 


لاعلا لكونما زوجة . وهذا قول مالك » وأحد القولين ف مذهب 
الشافمي وأحد ارا دل عل ها + ونه ول ال ر و 
e‏ لَه ) م قال تعالى : ( فنارضعنَ 
كىفاوهىاجوشىَ ) وقال هنا : ( لا لۇ لود لمرن وکو باون ) 

ا الإرضاع على من وجبت عليه نفقة المامل ؛ ومعاوم 
أن أجر الإرضاع بجحب على الأب لكو نه أبا » فكذلك تفقة الحجامل ؛ 
ولان هة الال ورا RAT ETE ٠‏ 
كذلك ؛ ولأنه قال : ( وعلالوارثِْلدَلكَ ) أى وارث الطفل › 
n‏ . وهذا كله بين أن نفقة الجل والرضاع من 
« باب نفقة الأب على ابنه » ؛ لامن « باب نفقة الزوج على زوجته » . 


وعلى هذا فلو م تكن زوجة ب ل كانت حاملابوطء شبهة بلحقه نسبه 
أوكانت حاملا منه وقد أعتقما وجب عليه نفقة ا جل » كا بحب عليه نفقة 
الإرضاع ؛ ولوكان الجل لغيره » كن وطىء أمة غيره بنكاح أو شبهة 
أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة » فلس على الواطىء شىء وإن كان زوجا» وأو 
زوج عبد حرة ملت منه فالنسب هما لا حق ؛ لكن الولد حر ؛ والولد 
الجر لا تحب نفقته على أيه العبد ؛ ولاأجرة رضاعه ؛ فان العبد لبس همال 
بنفقمنه علیولده › وسىدەلاحق لەف‌ولده ؛ فإن ولده : إما حر › وإما ملوك لسید 
ا م . اوكا نت الماملأمة والولد حرمثل المغرورالنىاشترىأمة فظهر آنا 


V٤ 


مستحقة لفير البائم » أو تزوج حرة فظهر أنبا أمة : فبنا الولد حر » وإن 
كانت أمة ملوك لنبرالواطيع » لأنه إنعا وطى من بعتقدها ملوك له أوزوجة 
حرة » وبذا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد وهو| نظيره ]. 
فنا الآن بنفق على ا امل كا بنفق على المرضعة له . واله سبحانه 
وال أعر . 


سل رگ الا تما 


عن رجل کان له زوجة » وطلقہا لاا » وله مما بنت ترضع » وقد 
اموه تة اة : فك تسكون مدة المدة الى لا محيض فما لأجل الرضاعة 


فأجاب : ال جد لله . أما جهور الاما ءكالك والشافمي وأحمد فمندم لا نفقة 
للمعتدة البان المطلقة ثلاةا . وأما أوحنيفة فيو جب لا النفقة مادامتف‌العدة . 
وإذا كانت ممن محيض فلاتزال فى المدة حتى محيض ثلاث حيض ٠‏ والمرضع 
تخر حيضما فى النالب . وأا أجر الرضاع فلا ذلك باتفاق العلماء ؛ کا 
قال تال : ) نىى وجوش ) ولا جى النفقة إلاعى 
الوم * aT‏ 


Vo 


دسل رگ الہ تمای 


عن امرأة صلوجة عحتاجة . فهل سكون نفقتها واجبة على زوجما ؟ 


رادا ا ر فور ان اله وان اها خسن ؛ ون امتنم ( 
م بجبر حت بقع ببنهم) فرقة : عوت » أو طلاق » أو محوه . وال عل ٠‏ 


دسل رگ الہ تمای 
عن رجل زوع امرأًة ما ينتفع بها > ولا تطاوعه فی مر ٠‏ وتطلب 
منه فقة و كبو وقد مقت عله امو رة فهل لتق علية افقة ؛ و كنوة؟ 


فاخات : إذا م مكنه من نفسما ٤‏ ا نواد بغر اذ نه : 
فلا نفقة لبا ولا كسوة ؛ وكذلك إذا طلب مها أن تسافر ممه فلم تفعل فلا 
لا ول کر اف نت ناشزاً » عاصية له فما بب له علبما طاعته 


يجب لما نفقة ولا كسوة . 


۷٦ 


روسل 2 اليرساا "م ر گے اللہ 


غ اة وار اغا ى الف والكيوة ‏ هن: اقول 
قوطما ؟ م قول اارجل ؟ وهل لحا ک تقدر النفةة وة شىء 
معين ؟ والسؤول يان حكم هاتين المسألتين بدلائها . 


ات : الجدقه . لذا كانت المرأة مقيمة ف ست زوجبا مدة تا کل 
وتشرب وتکتسی کا جرت به المادة ؛ ثم نازع الزوجان فى ذلك فقالت 
هي : انت ما أ فقت على ولاكسوتنى ؛ بل حصل ذلك من غيرك . وقال 
هو : بل النفقة والكسوة كانت منى . ففما قولان للعاماء. ٠‏ 


«أحدها» القول قوله » وهذا هوالصحرح النىعليه الأ كرون ونظير 

هذا آن يصدةبا تملصناعة وتتعلمما م يةنازعان فيمن عامہاء فيقول هو :أن عامتها 
وتقول‌هي :انا تماما من‌غيره.ففيماوجہان فى مذهم‌الشافسى وأحمد. و الصحيح 
من‌هذا كله ن القول قول من يشد له العرف والمادة» وهو مذهب مالك . 
أبو حنيفة يوافق على ألما لا تستحق عليه شيثا ‏ لأن النفقة سقط عضي الزمان 
عند »كنفقة الأقارب» وهو قول فى مذهب أحمد .وأصحاب هذا القول بقولون : 


VY 


وجبت على طربقة الصلة فتسةط عضي الزمان » وال مور ومالك والشافى 
وأحد فى المشهور عنه بقولون : وجبت بطريق المعاوضة › فلا ةط 


اهارت 


ولك اا فارعا قفا فال امسن أضاب الشافى ‏ واحد: 
القول قول المرأة ؛ لأن الأصل عدم المقبوض » كا لو تنازعا فى قبض الصداق . 
والصواب أنه روجع كا ارف والاو 4 فا كانت الماد أن 
الرجل ينفق على المرأة فى يته ويكسوها وادعت أنه م بفعل ذلك فالقول 
قوله مم يعينه » وهذا القول هو الصواب الذي لايسوغ غيره لأوجه : 


و اها ان المداة واا سن کل د رول الله صلی الله عله 
وو الراشدين ) بعل منهم امأة قبل قوطما فى ذلك › ولوکان 
قول المرأة مقبولا فى ذلك لكانت الممم متوفرة على دعوى النساء » وذلك 
کا هو الواقع . فل أنه کان مستقرا ينهم أنه لايقبل قوما . 


« الثانى » أنه لوكان القول قولبا م قبل قول الرجل إلاببينة» فكان 
محتاج إلى الاشہاد علا كلا أطممہا وکساها » وکان تركه ذلك تفر بطا منه 
إذا ترك الإثهاد الان المؤجل وممالوم أن هذا ا عله مسل 
ل مد الف 


۷۸ 


« الثالتث » أن الإشماد فى هذا متعذر أو متعسر فلا حت اج إليه › 
كالإشماد على الوطء ؛ فإنما لو تنازماف الوطء وهي ثيب ل بقبل عجرد قوطما 
فى عدم الوطء عند الور ؛: مع أن الأصل عدمه ؛ بل إما أن يكون القول 
| قول ] الرجل ٠‏ أو وص بإخراج الي » أو بجاممبا فى مكان وقريب 
ا چن ذلك بعد انقضاء الوطء . على ما للعاماء فى ذلك من التزاع . فنا 
دعواها وافقت الاأصل > وم تقبل لتعذر إقامةالينةعلى ذلك . والإنفاق فى 
البيوت بهذه الما بة . ولا يكلف الناسالإشماد على إعطاء النفقة ؛ فإن هذا بدعة 
ف الدين » وحرج على المسامين » واتباع لغير سبيل المؤمنين . ) 


« الرابع » أن الملماء متنازعون : هل بحب تليك النفقة ؟ على قولینل . 
والأظر أنه لامجب » ولامجب أن بفرض ما شيا ؛ بل بطممما ويكسوها 
الر رة وها اقول هو النی دلت عليه سنة رسول الله صلی الله عليه وسل 
حيث قال فى النساء : « طمن رزقہن وڪسوتهن بالمعروف » كا فى المملوك 
وو کنو اورف وال 2 0 و ا اا و وھا ا 
اکتسیت » کا قال فى المماليك : « اخوانکم خولكم » جملېم الله حت 
آیدریکم » فن کان اوه بحت يده اميه ما با كل وللسة غا ٠:».‏ 
هذه عادة المسامين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل وخافائه لا يمل 
قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة ؛ بل يطمما وييكسوها . 


۷۹ 


وإذا كان كذل ك كان له ولاية الإنفاق عليها » كا له ولابة الإنفاق على 
رقیقه وهاه . وقد قال الله تعالی : ( الرجال قوموت عَلَاليسا ) وقال 
زد ن ابت : اازوج سید فی کتاب الله . وقراً قوله :( وَأَلَيَّاسَيَدَهًَا 
الاب ) وقال عمر بن الطاب : الكاح رق ؛ فلينظر أحدك عندمن 
بر قکرعته . ويدل على ذلك قول الني صلی اله عليه وسم : « اتقوا الى 
النساء » فانہن عوان عندك » ا أخذغوهن بأمانة الله » واستحللم 
N SE‏ او ان ا وان وار ل وا ی اسر 
وأنالرجل أخذها ماما اله > ههو نسو عن غلا بوذا أباح أله لارجل 
تھی اھ دان کیا وا ووت غر من عه ا فد کن 
الزو ج معنا علماء وله علما ولابة : کان القولقوله فبا اؤ عن عليه وولي عليه ء 
کا قبل قول الولي ف الانفاق على الیتم » وکا بقبل قول الوكیل والشريك 
والمضارب والمساقى والمزارع فما أنفقه على مال الش ركه . وإنكان فى ذلك 
معنى المعاوضة . وعقد النكاح من جنس المشاركة والمعاوضة » واارجل 
ممن فيه فقبول قوله فى ذلك أولى من قبول قول أحد الثر يكين 


وكذلك لو أخذت المرأة نفقا من ماله بالممروف » وادعت أنه 
يعطما نفقة : قبل قولا مع ينها فى هذه الصورة » لأن الشارع ساطما على 
ذلك ؛ کا قال الني صلى الله عليه وسل لهند : « خذي ما بڪفيك وولدك 
المعروف » لما قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ؛ وإنه لابعطينى من النفقة 
ما يکفيي وولدي » فقال : « خذي ما بكفيك وولدك بالعروف » . 


وكذلك لو كان الزو ج مسافرآً عنها مدة وهي مقيمة فى يبت ابا 
وادعت أنه بترك ما نفقة » ولا ارسل إلا بنفقة : فالقول قولما مع ينها 
وأمثال ذلك . فلا بد من التقصل فى الماضى مطلقا فى هذا الباب . 


وهذه المعالى من تديرها بين له سر هذه المسثلة » فإن قبول قول النساء 
فى عدم النفقة فى الماضى فيه من ااضرر والفساد . مالا محصيه إلا رب العباد . 
وھويۇول إلى أن الرأة قم مع الزو ج خسين سنة » م تدعى نفقة مسين 
سه وکوا 6 ودی أن زوجما مع يساره وفقرها ) بطعمما فى هذه المدة 
شيشا » وهذا ما ,تبن الناس كذبا فيه قطعا > وشريعة الإسلام منزهة عن 
أن مک فا بالكذب والبهتان ؛ والظل والمدوان . 


« الوجه المحامس » أن الأصل المستقر فى الشريعة أن المين مشروعة 
فى جنبة أقوى التداعيين ؛ سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية ؛ أو اليد 
المسية » أو المادة السملية “ ولمذا إذا ترج جانب الدع ىكانت امير 
مشروعة فى حقه عند امور كالك والشافعى وأحمد ؛ كالأعان فى القسامةء 
وک لو اقام شاهدا عدلا فى الأموال قله بحكم له بشاهد وعين » والشسي 
صلى الله عليه وسل جعل البينة على المدعى عليه إذا ) ربكن مع المدعمى حجة تر جح 
حانبه ؛ ولمذا قال جو ر الماماء فى الزوحين إذا تنازعا فى متاع الست فاه 
بمحکم لکل متها عا بحرت المادة باستم اله إباه ¿ فیحکم لامر 1 تاع النساء 


۸١ 


ولارجل عتاع الرجال ؛ وإن كانت اليدالحسية منها مابتة على هذا وهذاء 
لأله يمل بالمادة أت كلا منها تصرف فى متاع جنسه . وهنا المادة جارية 
بأن الرجل ينفق على اصرأته ويكسوها فإن ‏ يمل لها جية تتفق منها على 
نفسما أجري الأ على العادة : 


اچ لادی چان هدوا اد دان کرو کت وا کت 
فى الزمان الماضي » وذلك إما أن كون من الزوج » وإما أن يكوٺف 
من غيره . والأصل عدم غیره » فی کون منه » ا قلنا فى صح الوجمين : 
إن القول قوله ف أنه عاما الصناعة والقراءة التى أصدقبا تعليمما ؛ لأن ا لحك 
ا لحادث يضاف إلى السب المعلوم ؛ كا لو سقط فى الماء بجاسة فرؤى متفيرا 
بعد ذلك »> وشك هل تغير بالتحاسة أو غيرها ؟ فأصح الو جين أنه بضاف 
التغير إلى النحاسة . ويدل على ذلك مائبت فى الصحيحين آن النى صلى اله 
علیهوسل اتی عدي بن حاتم فبا ذا ری الصید وغاب عنه وم جد فيه غر 
سېمه أنه بأ کله ؛ لأن الأملل عدم سبب | خر زهقت به نفسه »› 
خلاف ماإذا تردی فی ماء » أو خالط کلبه كلاب أخرى » فإاٺ تلاك 
الأسباب شار كت فى الزهوق . وسط هذه المسائل له موضع اخر 


غر هذا . 


A۲ 


فصل 


وأما تقدير الما ك النفقة والكسوة » فهذا يكون عند التنازع فما 
کا بقدر مهر المعل إذا تنازعا فيه » وكا يقدر مقدار الوطء إذا ادعت المرأة 
اشا واوق اتی لا بعل مقدارها إلا بالمروف متی تنازع فیا 
الحصمان قدرها ولي الأمر . وأما الرجل إذا كان ينفق على امرأته بالمعروف 
کا جرت عادة مثله للها : فهزا نى » ولا محتاج إلى تقدير الک 
واو طلبت المرأة أن بغرض لا نفقة يساما اليما مع الل نه پنفق عایہا 
بلممروف فالصحيح من قولي الماماء فى هذه الصورة آنه لا يغرض لا نفقة » 
ولا بحب غليكما ذلك » کا تقدم ؛ فإن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب 
والسنة والاعتبار المبني على المدل . والصواب المقطو ع به عند جمہور العاماء 
أن نفقة الزوجة صرجمما إلى المرف » وليست مقدرة بالشر ع ؛ بل محختلف 
باختلاف ا ال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعاد تما ؛ فن الله نمال قال 
:) اشرو يألْمعروی ) وقال النی صلى الله عليه وسل : « خذي مايکفيك 
وولدك بالمعروف » وقال : « لهن رزقهن وكسوتين بالمعروف » . 


Ar 
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وفال جع ابر ہہرم رع الد 
فى قول اق قال (١ ٠‏ لطت هي اه رةو 
إلى قوله  :‏ ( ومول ارده ن َلك ن راض کنا اَن 
دة  )‏ الى قوله تمالى : ( الى تان كمسا 


. 
ت 


مغرو وخسن ) . فجمل المباح أحد أصربن : 
إمساك ععروف » أو تسربح بإحسان . وأخبر أن الرجال ليسوا أحق برد 
إلا إذا أرادوا إصلاحا؛ وجعل لمن مثل الذى علمهن بالمعروف » وقال تعالى : 
( وإداطلقع الامش جهن ایکوش موف أو سروه روفي ) 

وقال تعالى فى الآية الأخرى : ( امي که روفي آوفارفوشن 
بمعروفی ) وقال تعای  :‏ ( فا لوھ ران ینکن ازو جهن داروا بم 
لوف ) وقوله هنا : ( ولوف ). يدل على أن ارأة 
وريت بنير امروف لكان للا ولياء المضل » والمروف تروم الكف . 
وقد يستدل به من بقول : مهر مثلها من المعروف ؛ فإن المعروف هو الذى 
بعرفه ولك . وقال تمالی : ( تائ ایی ٤امنوا‏ ا تیل کم انرا 
السا کرما لصاو ایو ما٤ابشومیٌ‏ ) الى قوله : 
( واشروهىيالمعروفي ) فقد ذكر أن الراضي بالعروف . والإمساك 


A٤ 


با معروف ؛ الترخ مروف » والماشرة بالمعروف » وأن مهن وعليين 
بلمعروف كماقال  :‏ ( ولول رذن وكسو ىبا روني ) فهذا المذكور 
ف‌القر ان هو الواجب المدل فىجيع مايتعلق بالنكاح من مور الكاح 
وحقوق الزوجين ؛ فكما أن مامحب للمرأة عليه من الرزق والكسوة هو 
بالمعروف ؛ وهو العرف الذى يعرفه الناس فى حالهعا نوعا وقدراً وصفة » وإن 
کانذلك بتنوع بتنوع حالما من السار والإعسار» والزمانكالشتاء والصيف 
والليل والنبار ؛ واكان فطمما فكل باد ماهو عادة أهل البلد وهو 
المرف ينم . وكذ لك مامجب نما عليه من المتعة والمشرة “٠‏ فعليه أث 
بيت عندها » ويطأها بالعروف . ومختلف ذلك باختلاف حالبا وحاله . 
وهذا اصح القولين فى الوطء الواجب أنه مقدر بالمعروف ؛ لابتقدر 
من الشرع “ قررته فى غير هذا الموضع . 


والمثال المشمور هو « النفقة » فإنا مقدرة بالمعروف تتنوع بقنوع 
حال الزوحین عند جمهور المسلمين . وممم من قال : هى مقدرة بالشرع 
نوعا وقدرا : مدا من حنطة » أو مدا ونصفاء أو مدن ؛ قياسا على الاطعام 
الواإجب فى الكفارة على أصل القياس 


والصواب المقطوع به ماعليه الأمة عاما وعملا قدعا وديا ؟ 
فإن القرآن قد دل على ذلك » وف الصحبحين عن الني صلى الله عليه وسل 


Ao 


أنه قال لند امأًة أ شارت اوت ل ارول اه ان ااقان 
رجل شحیح ونه ا ا وولدي . فقال النى صلى لله عليه 
وسل : نى ماىكقنك ووك االتروف ‏ فأمرها أن تخد الكقاة 
مروف » ول يقدر لبا نوما ولاقدرا > ولو تقدر ذلك بشرع أو غيره 
لہین لما ااقدر والنوع بن فرائض الزکاة والدیات . وی یح مسل 
عن جابر أن النی صلى اله عليه وسل قال فى خطبته المظيمة بعرفات : « لبن 
علیکم رزقېن وكسوتېن بالعروف » . 

وإذا كان الواجب هو الكفاية بامعروف فلوم أن الكقاية با معروف 
تقنوع بحالة الزوجة فى حاجنما » وبتنو ع الزماٺ والمكان » ويتنوع 
حال الزوج فى يساره وإعساره » ولبست كسوة القصيرة الضئيلة 
کک اط ا ر ك اام جك و الف 
ولا كفاية طمامه كطمامه » ولاطمام البلاد المارة كالباردة » ولا المعروف 
فى بلاد الغر والشعير . كالمعروف فى بلاد الفا كبة والجير . وف مسند 
الإمام جمد وسين ى داود وان ماجه عن حکےم بن معاوية النيرى 
عن أببه أنه قال : قلت بارسول اه ماحق زوجة أحدنا عليه ؟ قال :« تطعمما 
إذاأ كلت » وتكسوها إذااكتسيت ؛ ولاتضرب الوجه ؛ ولا تقبح 
ولامحر إلا ف البيت »٠‏ 

فمذه سلاثة أحاديث عن النى صلى اله عليه وسل ؛ أن لازوجة رة 
أنتأخذ كفاية ولدها با مروف » وقال فى الحطبة التى خطبما بوم أ كل اله 


۸٦ 


الدینفا کیر جع کان له فى الإسلام: « هن علي رزقهن وكسوتهنبا مروف » 
وقالللساثل المستفتى له عن حق الزوجة :« تطعمم ا إذا أ كلت » وتسكسوها 
اذا کتسیت » ) بأ فى شىء من ذلك بقدر مين ؛ لكن قيد ذلك 
بالمعروف تارة » وبالمواساة بالزوج أخرى . 

وهكذا قال فى نفقة ال اليك ؛ فى الصحبحين عن أى ذر عن النى 
صلی‌النه عليه وسل قال : « م اخوانکم خوج جمابم اله تحت ادي 
فن کان أخ وه تحت بده » فلیطعمه عا اکل ؛ ولیلیسه ما بابس ؛ 
ولااتكافوم ما غلبم ۽ فإانكلفتموم فأعينوم وق ج ل عن اى 
هربرة عن النی صلی الله عليه وسل › قال :« لوك طعامه وکسوته » 
ولا يكلف من العمل إلا مايطق » 


فى الزوجة والمبلوك أصره واحد : تارة يذ كر أ به بحب الرزق والكسوة 
امروف . وتارة يام إعواسامم بالنفس . فن الملاء من جمل المعروف هو 
الواجب » والموا ساة مستحبة . وقد يقال أحدهما تفسير للا خر . وعلى هذا 
فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف ف النوع > والقدر »وصفة الإنفاق. 
وإن كان العلاء قد تنازعوا فى ذلك . 

ما «النوع» فلایتعینانیمطیما مکیلاکالبرولاموزونا انیز » ولا عن ذلك 
کالدرام ‏ بل برجم فی ذلك إلى المرف . فإذا أعطاها كفابتما بالمعروف مشل 
أن يكون عادتهم أ كل القر والشعير فيعطيما ذلك. 


AY 


أو کون أ كل انيز والإدام فيعطما ذلك . ون کان مادتمم تف 
بمطما حبافتطحنه ف‌الببت فمل ذلك . وإن کان طحن فی الطاحون و مخز فی 
المت فل ذا . وإن کان مخز فى اليبت فعل ذلك . وإ ن کان پشتریخزا 
و الو فل ولف وكذلك الطبيخ ومحوه فى ماهو السو قلا 
بتعین عليه درام > ولاحبات أصلا ؛ لايشرع » ولا بفرض ؛ فإف 
تعيين ذلك دام من انكر لبس من المعروف » وهومضر به تأرة 


ومااخری . 


و كذلك « القدر » لايتعين مق دار مطرد ' بل تتن وع المقادر 
بتنو ع الأوقات 


وأما « الإنفاق » فقد قيل : إن الواجب تليكما النفقة » والكسوة. 
وقيل : لامجب المّليك . وهو الصواب ؛ فان ذلك ليس هو امروف ؛ 
ا انی صلی الله عله وسل والمسامين إلى ومنا هذا أنالرجل ياش بالطمام 
إلى مزه › فا کل هو واص أنه وملو که : تارة. جميعا ف 
وفضل منه فضل تارة فیدخروله » ولاف السامون ا علکہا کل وم 
درام تتصرف فما تصرف الالك ؛ بل من عاشر امرأًة عثل هذا اافرض کا اا 
ند الان قد ماقرا بثو امروف و تارا فى اة ؟ وإغا فل ا حذها 
ذلك بصاحبه عند الضرر ؛ لاعند العشرة بالمعروف . 


AA 


وأيضا فان الني صلی‌اله عليه وسل وجب فى الزوجة مثل ماأوجب ف 
الملوك . تارة قال : « لمن رزقهن و كسوتهن بالمعروف » کا قال فىالمىلوك . 
ونارةقال : « تطعمما إذا أ كلت وتكسوها إذا | كتسيت «كا قال نى المملوك. 
وقد اتفق ااسامون على أنه لاجس ليك المملوك نفقته › فع ن هذا الكلام 
لايقتضى إيجاب اليك . وإذا تناز ع الزوجانفتى اعترفت الزوجة أنه يطعم 
إذا أ كل ويكسوهاإذاا كتسى وذلك هو المعروف لملا فى بلدها فلا حق 
لها سوىذلك. وإن انكرت ذلك أمره الما كر أن بنفق با مروف ء بل ولال 
أن يأر بدرام مقدرة مطلقا ۱ وح تقر معا دک اروف 
الذى بليق بها . 


فصل 
و كذلك « قسم الابتداء والوطء والمشرة والتعة » واجبان » 6ا قد 
قررناه بأ كثر من عشرة أدلة > ومن ش كف وجو ب ذلك فقد أ بعد تأمل الأدلة 
الشرعية والسياسة الإنسانية . ثم الواجب قبل مببت ليلة من أربع ليال » 
والوطء فى كل أربعة أشهر مرة» كا ثمت ذلك فى المولى والمتزوج أربعا. 
وقيل : إن الواجب وطؤها بالعروف » فيقل ويكثر بحس حاجتها 
وقدر نه کالقوت سواء . ٠‏ 
فصل 
و ذلك ما عاما من جر اة ق السك وعر تة وما رة ى اة ) 
فان ذلك واج علم| بالاتفاق . علا أن تسكن معه فى أي بلد أو دار إذا 


۸۹ 


كان ذلك بالمعروف وم تشترط خلافه ؛ وعلما أن لاتفارق ذلك بر أصه 
إلا لموجب شرعي › فلا تنتقل » ولا تسافر » ولا تخرج من منزله لير 
حاجة إلا بإذنه » كا قال النى صلى اله عليه وسل : « فانہن عوان عند » 
عنزلة المبد والأسير » وعلما مكينه من‌الاستمتاع بها إذا طلبذلك» وذلك 
كله بالمعروف غير المنڪر ؛ فلس له أ يستمتع استمتاما و 
ولایسکنما مسکنا یضرا » ولا حسما حبسا یضر با . 
فصل 

واتنازع العماء : هل علمما أن مخدمه فى مثل فراش المنزل » ومناولةالطام 
والشراب وال بز » والطحن » والطمام مالك » وببانمه : مثل علف دابته 
وحوذلك ؟ فنهم من قال : لا تج الدمة . وهذا القول ضيف » كضعف 
قول من قال : لا تجب عليه العشرة والوطء ؛ فإن هذا ليس معاشرة له 
المورف 4 بن الات ف الف الل ر الان اة ق 
السكن إن م يعاونه على مصلحة م يكن قد عاشره با معروف . وقيل ‏ وهو 
الصواب ‏ وجوب الجدمة ؛ فإن الزو ج سيدها ف ىكتاب الله ؛ وهي 
عانية عنده بسنة رسول اله صلى الله عليه وسلم و الفاف والفيد اة 
ولأن ذلك هو المعروف . ثم من هؤلاء من قال : تحب الحدمة اليسيرة . 
ومنهم من قال : تتجب الحدمةبالعروف » وهذاهو الصواب» فما أن مخدمه 


۹۰ 


اللحدمة المحروفة من مثلها لله › ويتنو ع ذلك بتنو ع الأحوال : ندمة البدوية 
SS I‏ 


فصل 


والمعروف فا له وجا هو موجب المقد المطلق ؛ فإت المقد المطلق 
مرجم ف موجبه إلى العرف > کا وجب المقد المطلق فى البيع النقد العروف 
فان شرط أحدها على صاحبه شرطا لا حرم حلالا ولا بحلل حراما فا مسامون 
عند شرو طم ؛ فإن موجبات العقود تتلقى من اللفظ تارة . ومن العرفتارة 
أخرى ؛ لك نكلدها مقيد عا ل محرمه الله ورسوله » فإن لسكل من‌الماقدين 
أن وجب للا خر على نفسه مال عنعه الله من بجا نه » ولا عنم أن يوجب فی 
امعاوضة ما باح بذله بلا عوض : كعارية البضعم وا ر الکن : 
فلا سبیل إلى أن یجب بالشرط » فاه إذا حرم بذله كيف جب بالشرط ؟! 
فهذه أصول جامعة مع اششفار : واه أعل . 


رل 


عن رجل متزو ع باصأة » وسافر عنها سنة كاملة ؛ ول بترك عندها 
شيٿا » ولا لما شيء تنفقه علما › وهلکت من ا جوع فحضر من مخطبها 


۹۱ 


ودخل بها ٤‏ ولت منه + فمل الما ک٠‏ أن الزو ج الأول موجودففرق بينها 
ووضعت ال جل من الزو ج الماى ؛ والزو ج الثانى ينفق علمما إلى أن صار تمر 
المولود أربع سنن ٠‏ ول بمحضر ازوج الأول » ولاعف له مكان : فهل 
لها أن تراجع الزو ج الثانى وار 

قأجاب : إذا تمذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح » فإذا انقضت 
عدتها تزوجت بنیره . والفسخ لالحا ک ؛ فإذا فسخت هي نفسما لتعذر 
فسخ الما ك أو غيره : ففيه نزاع . وأّما إذا ) يفسخ الما كم بل شهد لا 
انه قد مات > وتزوجت لأجل ذلك » ول عت الزوج : فالتكاح باطل ؛ 
اسكن إذا اعتقد الزو ج الثانى أنه صصيح اظنه موت الزو ج الأول وانفساخ 
التكاح أو نحو ذلك فانه بلحق اه النسب ؛ وعليه المهر » ولا حد عليه ؛ 
لكن تمتد له حتى تنقضي عدتها منه » ثم بعد ذلك ينفسخ نلكاح الأول إن 
اسک »> ونتزوج ن شاءت . 


دسل ہگ الہ تما 


عن رجل زوج ابنته ارجل ۰ واّراد الزوج السفر إلى بلاده» فقال له 
وكيل الأب فى قبول النكاح : لاتسافر إما أن تعطي الحال من الصداق 
وتنتقل بالؤوجة » أو ترضي الأب فسافر ول بحب إلى ذلك » وهوغائب 


۹۲ 


عن الزوجة الم نكورة مدة سنة » ول يصل منه نفقة : فهل أوالد الزوجة أن 
يطلب فسخ الكاح 


ا : نمم ! إذا عضت المرأة عليه فبذل له تسليمما ؛ وهي مرن 
وطاً مثلبا وجب عليه النفقة بذلك ؛ فاذا تعذرت النفقة من جت هكان للزوجة 
ا 


دسل کہ ال تما 


عن رجل برع وفرض لأمه على نفسه وهى صحيحة عاقلة فى كل يوم 
درهمين “ وآذن ما أن تستدين وتنفق عليما وترجع عله » وبقیت مقيمه 
عنده مدة وم لستدن نما نفقةء م وفيت ول تترك علا دنا » وخلفت 
E sS‏ 
مافرض على نفسه دینا فی ذمته يؤخذ من ترکته» ویقسم على وراتم 
املا ؟ وھلذاحکم حا ک مع قولكم التفقة سقط عضي المدة : هل ينفذ 
حکه > ألا ؟ وهل بحب استرجاع ما أخذ ورنها من ترك ولدها بهذا 
الوحه » ام لا ؟ 


فن ر كعد و اة ور اوغا فلت ان أخد ام ااا لان وة 


۹۳ 


قريب تمت فى النمة لما مضى من الزمان ؛ إلا إذا كان قد استدان عليه 
النفقة بإذن اک أو أنفق بغير إذن حا ك غير متبرع » وطلب الرجوع عا آنفق: 
فذا فى رجوعه خلاف . فأما استقرارها فى الذمة عجرد الفرض - إما بإنفاق 
متبرع » او بکسبه »کا بقال مله فى نفقة الزوجة ‏ فا عامت له قائلا » 
فإذاكان الحكم الفا لجاع أ ازم بحكم حاكم » ولن أخذ منه الال بغيرحق 
آن برجم ا أخذه . ومذهب أي حنيفة تسقط عضي الزمان ؛ وإن قضى با 
القاضى ؛ إلا أن بأذن القاضىف الاستدانة ؛ لأن للقاضى ولاية عامة » فصا ركإذن 
النائ . وذكر بعضمم فی قضاء القاضی هل بصیر و انلك 
جاوا رواية الوجوب على ما إذا آعم بالاستدانة والإتقاق عليهم » ورج ! بذلك 
وکا إذاکان ازوج موسرا وآغرد وامتنععنالاناق فطلبت الراًة ة أن بها 
الاستدانة فا مرها القاضى بذلك وترجع عليه ا و ا ى 
القاضى نما بالنفقة فأر ها بالاستدا نة على الزوج ؛ لثلا ببطلحقما فى النفقة عوت 
أحدها؛ لأن النفقة تسقط موت أحدها . فكانت فائدة الأمر بالاستدانة 
تا كيد حقا فى النفقة ؛ لأن القاضى مأمور بايصال الق إلى المستحق » وهذه 
طريقة . لكن لوأ القريب بالاستدا نة ول يستدن ؛ بل استغنى بنفقة متبرع ؛ 
أو بكسب له : فقد فهم القاضى شعس الدين أن النفقة لستقر ف‌النمة هذه الصورة . 
لإطلاقهم الأمر بالاستدانة من غير اشتراط وجود الاستدانة وغيره . إعا هم 
أن الاستدانة لأجل وحود الاستدانة . وأما الإذن فى الاستداة من غير 


٤ 


مئل رم ال تما 


عن امرأة توفيت » وخلفت من الورة ولدا ذ كرا » وقد ادعى على 
| ةادا واک فېل ازم ازوج ال الماضة قبل موا 
والاان تاج ؟ 


فأجاب : إذا كان الأمر على ماذ كر فملى الأب أن وفيه مايستحقه ؛ 
بل لو م يكن للان ميراث » و كان محتاجا عاجزا عن الكسوة : فعلى 


الأتاذا کان موا أن شن له ر وة وار اة السار اتاج 


والعاجز ن عن | اکت 
دسل گے الہ 
عن رجل ترو ج بامراًۃ ودخل ہا > وهو مستمر النفقة » وهى نأش › 


ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج : فاذا مجحب عليما ؟ 


فأجاب : الجدلله . إذا سافر بها بغير إذن الزو ج فإنه يمزر على ذلك 
واتعزر الزوجة إذا كان التخلف عكنماءولانفقة لهامن حين سافرت. و ماعل 


10 


وسئل رع الہ تمای 


عن وک زوج عند قوم مدةسة “ ٤‏ ر pe»‏ کلام › قادعو اعل.ه 
ا «٤‏ اوها ٤‏ م ادعوا عليه بالنفقة › وقالوا : هي حت 


الجر ؛ وماأذنا لك أن تنفق عاما : فل جوز ذلك ؟ 


ا : الجد لله رب العالمين . إذا كان الزو ج تسامما السام الشرعي 
وهو أو أوه أو محوها بطعهپا کا جرت به العادة : ل يكن للاأب ولالبا 
أن تدعى بالثفقة ؛ فإن هذا هو الإنفاق بالمعروف الذى كان على عد رسول 
الله صلی اله عليه وسل وأصحا به وسار المسامين فى كل عصر ومصر » وكذلك 
نص على ذلك أمة العاماء ؛ بل مكلف الزو ج أن يسل إلى أ بما درام ليشتري 
نما اما بطعمہا فی کل وم فقد خر ج عن سنة رسول اله صلی الله عليه وسل 
والمسامين؛ وإن | كان ] هذا قد قاله بض الناس . فكيف إذا كان قد أنفق عليها 
إقرار الأب لا بدلك > ونسلیمما إلہم ؛ مع انه لابد لبا من الأ كل ؛ م 
أراد أن يطلب التفقة ؛ ولابستد ا انفقوا عليما ؛ فإن هذا باطل فى الشريمة 
لامحتمله أصلا . ومن وم ذلك معتقدا أن النفقة حق لبا كالدسن » فلابد أن ,قبضه 
الولي» وهو ل ياذن فه : کان عطٿا من وجوه 


۹٦ 


الق اة اطا 4 لاط انال ا و افا 
أن قبض الولي لا لبس فه فائدة : « الالث » أن ذلك لايحتاج إلى إذنه ؛ 
فاته واجب لأ بالشر ع » والشارع أوجب الإنفاق علما » فلو نهى الولى عن 
ذلك ل بلمتفت إليه . « الرأبع » إقرارہ لہا مع حاجته إلى النفقة إذن عرفي 
ولا يقال : إنه ل يأمن الزوج على النفقة ؛ لوجبين : «إحداها » أن الائتان 
ہا حصل بالشر ع ا اؤ عن الزو ج على بدنما » والقسم لہا > وغيرذلك 
من حقوقما ؛ فإن الرجال قوامون على النساء» والنساء عوان عندالرجال “ 
كا دل على ذلك الكتاب والسنة . « الفانى » أثٺ الائتان المرق 
کاللفظی . وال عل ُ 


دسل رگ ال 


عن رجل حسته زوجته على کسوتها وصداقٻا “ وبقي مدة : فېل لا 
أن تطالبه بنفقتما مدة إقامته فى حسما “ ام لا ؟ 


فأجاب :إن كان معسرا خيسته كانت ظالة له » مانعة له من‌المكن منها: 
فلا لستحق عليه فى تلك المدة نفقة . وإن كان لها حق واجب حال » وهو 
قادر على أدائه فمنعه بعد الطلب الشرعى كان ظالا » فإذا كانت مع هذاباذلة 
ما | بحب علا ] وجبت لما النفقة . 


۹۷ 


وسل رہ الہ تما 


عن رجل له زوجة » وله مدۃ سبع سنین م پنتفع بها EY‏ 
فهل تستحق عليه نفقة . أم لا ؟ فار ن م تكن تستحق وح عليه حاگ : 
فېل يجب عليه !ء طاو ها ام لا؟ 


فأجاب : نعم . تستحق النفقة فى مذهب الأمة الأربعة . 
دسل ر الا 


عن رجل طلق زوحته طلقة وأحدة ¢ ی کات ت : فهل 
قط عله اللفقة ٤م‏ لا ؟ 

فأجاب نم ا القت قط اقست ذا > وسقطت به النفقة 
وسوا ءکان قد نفخ فيه الرو ح أم لاء إذا کان قد تبین فبه خلق‌الإنسان ؛ فان 
تبن ففیه بزاع . 


۹۸ 


دسل گے ارز 
عن رجل طلق زوجته لاا . وألزمها بوفاء المدة فی انما ٠‏ نغرجت 
منه قبل أن توفي العدة » وطلما الزو ج ماوجدها : فهل لها نفقة المدة . 
فأجاب : لانفقة لبا ؛ وليس لبا أن تطالب بنفقة الماضي فى مثل هذه 
المدة ف المذاهب الأربعة . وال أعل 


دسل رگ ال 


عن رجل ماتت زوحته » وخلفت له ثلاث بنات : فأعطام جيه وحاته 
وقال : روحوا ہم إلى بلد کم › حتی اجیء إلیہم ؛ فناب عنم ثلاثسنین 
فہل على والدم تفقتہم و كسوتهم فى هذه المدة اَم لا ؟ 

فأجاب : ماأتفقوه عليهم بالعروف بئية الرج وع به على والدم فليم 
الرجوع به عليه إذا کان من تلزمه نفقمم 1 واه أعل 1 


۹۹ 


دوسئل گے الد 


عن رجل وط أجنبية حملت منه » ثم بعد ذلك تروج با : فہل بحب 
عليه فرض الولد فی تر پبته ام لا ؟ 


فأجاب : الولد ولدازنا ؛ لايلحقه نيه عند الأمة الأربعة ؛ ولكن لابد 
أن ينفق عليه المسامون ؛ قإنه يقم من اليتاى » و تفقة البتاى على المسامين م كدة . 


واف أل 
وسئل گے الا 


عن رجل مازوج بارأ » ولها ولد من غیره » وله فرض على ابه تناو له 
مه » واازوج قوم بالصى بكلفته ومؤنته مدة سنين » وحن تزوج الرجل 
كان من الصداق خمسة دنانير حالة » فشارطته على آنا لاتطالبه بها إذاكان ينفق 
على الولد مادام الصبى عنده ؛ وم تمين ل هكلفة » ولا نفقة : فل له مطالبة أَم 
الصى بكلفة مدة مقامه عنده ؟ 


فأجاب : إذاكان الاعر على ماذ کر و بوف امرأته عا شرطت له فليس 
له أن يطالب عا أنفقه على الصى إذا كان الإنفاق ععروف ؛ فإنه ليس متبرعا 


دسل رگہ الا تماف 
عن امرأة تطعم مر" یت زوجہا ؛ محکم انها تعب فيه ؟ 
فأجاب + الجد لله . تطعم با مروف : مثل البز والطبيخ » والفا كهة ‏ 
ونحو ذلك عاحرت العادة باطعامه وال أعم 
د ستل کہ الا 
عن رجل تجز عن الكسب » ولا له شئ > وله زوحهۀ واولا : فېل 
يجوز أولده اموسر أن ينفق عليه » وعلى زوجته » وإخوته الصغار ؟ 


خاب : الجد لله رب المالمين . نعم على الولد اموسر أن بنفق على أيه 
وزوجة أيبه»وعلى إخوته الصغار > وإن م يفعل ذل ككان ماقا لأبيهء قاطماً لر جه 
مستحقا لمقو بة الله تمالى في الدنيا والآخرة . وال عل . 


۱۰۱ 


سنل کہ الا 


عن رجل له ولد» وطلب منه ما عو نه ؟ 
فأجاب : إذا کان موسرا وأ بوه حتاجا فعليه أن بمطيه عام ڪفا,ته 
وكذلك إخوته إذاكانوا ماجزين عن الكسب ETE‏ بنفق علم 
إذاكان قادرا عى ذلك“ ولأييه أن بأخذ من ماله ماحتاجه بغير إذن الان ؛ وليس 


لان منہ 4. 


دسل ہگ الا 


عن رحل له ولد > وله مال » والوالد فقیر وله عاتلة وزوحه غير والدة 
الولد الكبير: فهل جب على ولده نفقة والده » ونفقة إخوته وزوجتةء أم لا؟ 


فأجاب : إذا كان الأب عاجزاعن النفقة » والان قادرا على الإتفاق علمم 


دسل رگے الہ تما 
عن رجل عأجز عن نفقة بنته » و کان غائبا وهی عند أما » وجدما تنفق 
علما مع آنا موسرة » ولبس عليه فض : فهل ما أن ترجم بالنفقة اللدة التى 
كان عأجزا عن النفقة فما ؟ وهل القول قوله فى إعساره إذالم يعرفله مال ؟ 
أو قول المدعی ؟ وإذاکان مقہا فی بلد فیها خیره » وبرید أُخذ بنته ممه » وهو 
يسافر سفر نقلة : فيستحق السفر بها » وتكون المحضانة لأا ؟ 


فأجاب : أما المدة التىكان عاجزا عن النفقة فيا فلا نفقة عليه » ولارجوع 
من قق ها شر اذه بغير نزاع بين الملماء “ وا لزاع فما إذا اف 
منفق بدون إذه مع وجوب النفقةعلى الأب فقيل : برجم با أنفق غير متبر ع 
کا هو مذھب اف حنيفة » والشافمى » وأحمد فى قول . ولابجوز' حبسە‌عل 
هذه النفقة » ولا على الرجوع بها حتى رشت الوجوب يساره . فإذا اختلفا فى 
الیسار و يعرف له مال : فالقول قوله مع رعینه . 


وإذاكان مقما فى غير بلد الأم فالحضانة له ؛ لاللاً م ؛ وإن كانت الام 
ای اة ق ال اة ودا ا سا مدهت الاه الا ماران أعل . 


۱۳ 


رل رگے الا تما 


عن رجل له مطلقة » وله مها ولد ؛ وقد بلغ من الممر سبع سنين » 
وه ردول فرضه . وقد زوجت امه ؛ وکفلته جدته » ووجې تکفیله › 
وسافروا به إلى الإسكندرية > وغیبوه مدة سبع سنین ؛ وطلب منه فرض 
الستين الماصة ؟ 


اجات : اذا لحا کج( کن لامه أن يبه عنه ؛ ولِذا غييته عنه 
والمالة هذه م يكن لما أن تطالبه بالنفقة المفروضة » ولاعا أنفقوه عليه فى 
هذه الالة . وال أعل ۱ ۰ 


دسل رگ الا 
عن رجل عليه وقف مر جد م على ولده ۽ وهو تناول جره ؛ 


وله ملك زاد أجرة كثيرة وغيرها ؛ والكل معطل » وله ولدمصسر ؛ 
وله آهل .واولا ٤‏ فطلب ابنه بض الاما كن ليدولبه فلم بجبه : فهل 


۱۰٤ 


جوز له ذلت ؟ وهل جب على الأب أن يؤجر م وبنفق على ولده ؟ أوتجب 
عله النفقة غنی الوالد وإعسار الولد ؟ 


فأجاب : نمم عل فة وة اروف ذا انار فوا غاا 

عن الكسب والوالد موسر > وإذا ۾ عن الإنفاق على الولد إلا بإجارة 
ما هو متعطل فی عقاره » وبم‌ارة ما عکن عمارته منه » أو عکن الولد ممن 
أن فن و ما فق م عل فة فل رالد ذلك ؛ بل من کان له 
عقار لا یعمره ولا جره فهو سفیه مبذر لاله ؛ فینہنی أن حجر عليه ا جا ک 
لصلحة نفسه ؛ لقلا بضیع ماله 1 فأما ذا کان له ولد بتعين ذلك لأجل 
مصلحته » ومصاحة ولده . والله اعل 


وقال رع الإ تما 


فصل 

قال الله تماى + ( ل لۇلود لرن روني ) فافغ 
( لودل ) أجودمن لفظ « الوالد » لوجوه : أنه يعم الوالد وسيد 
العبد » وأنه بين أن الولد ليه لا لأمه TT‏ 
م أن الأب پستییح مال ولده ومناضمه» انه ن ‏ ار خر عل 
وهو کون الولد له ؛لاللام . وأن الأم هي التى ولد حقيقة ؛ دون الأب . 
فهذه أربعة أوجه ٠‏ ولهذا يقال : ولد لفلان مولود . ولالي ولد . 


وهذه الآية توجبرزق المرتضع على أيه ؛لقوله : 
فأوجب افقته ملا ورضيما بواسطة الإنقاق على امامل والأرضع ء فانه لابحكن 
رزقه بدون رزق حامله ومرضه . فسلت : فأين نفقة الولد على أبيه بعد 
فطامه ؟ فقلت : دلعلیه النص تنہما ؛ فانه ذا کان فی حال اختفاثه وار تضاعه 
وجب نفقة من تحمله وترضه؛ إذ لا هكن الإنفاق عليه إلا بذلك: فالإفاق 
عليه بعد فصاله إذا کان باشر الارتزاق اول و ی وخا فر 
حسن الاستدلال 
فقد تضمن الطاب التنبيه بأن الحكم فى امسوت أولى منه فى 
الطرن وض كل المج بکون النفقة إنغا وجبت على الأب لأنه هو 
الذى له الولد دون الأم ؛ ومن كان الشيء له كانت نفقته عليه ؛ ولهذا سمي‌الولد 
کسبا فی قوله : (وَسَاصَسَبَ) ونی قوله: «إِن اطیب ما أ کل الرجل من 
کا وا ردەن مه » . ) 


دسل گے الا 
عن رجل لهجارية تائة » وتصلى واتصوم : أي شىء ازم سيدها 
إذا م پجامعما ؟ 


فأجاب إذا كانت محتاجة إلى النكا ح فليمفما : إما بأن يطأها » وإما 
ن يزوجما لمن يطؤها › ولا حوز أن بطأها إلازو ج أوسيدها . 


۱۰٩ 


وسئل رم الت 


عن الصدقة على الحتاجين من الأهل وغيرم ؟ 

فأجاب : إن كان مال الإنسان لايقسع للاأقارب والأباعد فإن نفقة 
ا ت وا اقل ل مى الت د ها شر بال ت . وأما الز كاة 
و ال غار ةفجر ان معلا اقرب الذى لابنفق عليه ٠‏ والق ريب أولى 


إذا استوت المالة . 
دسل ہہ الہ تعای 


عن رجل له ولد » وتوف ولده » وخاف ولدا عمره مان سنین » والزوجة 
تطالب الجد بالفرض » وبعد ذلك تزوجت وطلقت » ولم يعرف الجد ہا 
وقد أخذت الولد وسافرت › ولایعل الجد ما : فمل لزم الحد فرض أم لا ؟ 

فأجاب : إذا تزوجت الأم فلا حضانة لا » وإذا سافرت سفر نقاة 
فالمحضانة للجد ونما ؛ ومن حضتته وم تكن المضانة لها وطالبت بالنفقة 
يكن لا ذلك ؛ فإانما ظالمة بالضانة ؛ فلا قستحق الطالبة بالنفقة : وإن 
کان المد عاحزا عن نفقة ابن ابنه )م جى عله نفقته . 


۱۰¥ 


وقال ورن ال رر عہ 


فصل 


« اليتيم » فى الأدميين من فقد أباه ؛ لأن أباه هو الذى هذه ؛ ويرزقه ؛ 
واا وجب الطبع الخاوق ؛ ولهذاكان تابا فى الدن لوالده ؛ وكان 
نفقته عليه وحضانته عليه » والإنفاق هو الرزق . و « الحضانة » هى النصر 
لأما الإبواء » ودفع الأذى . فإذا عدم أوه طممت النفوس فيه ؛ لأنالإنسان 
ظلوم جهول » والمظاوم عأجز ضعبف › فتقوى جهة الفساد من جهة قوة 
لأقتفى › ومن جهة ضعف المانع > وبولد عنه فسادان : ضرر الیقم ؛ الذى 
لا دافم عنه ولا محسن إليه وور الآدي الى لا وازع له 


فلهذا اص الیتامی فی کتابه فی ابا تكثبرة مشل قوله : ( ود 
کرو س و ص وس س ص ص 


أخد املق بن سیل نمید ودل امه ویالولش إحسائًا وزی ألْمَري وليت 
وال سڪ ين ) وقوله: ( الان ولوا وجو هگم قمَأَلمَمرقِألمعرب - إلى قو له - 


۱۰۸ 


سس ص 2ے کے یں 2 > رکس م کے ع 3 ر 
وا الما لبدوی آل رف والبتمى والمستكنَ ) وقوله ) فل ماأنفقتم 
سو ب رھ ا e:‏ رھ ہے سے رتح 8 صو ر لک ا م ار رعا ر 
نخر لول دن وا لا فربین‌واليتى والسكن  )‏ وقوه : ( وستلونكعنالتمیقل 
و 2 r‏ ی د د ور رد بو 2جو ر ر ?وھ 
إصاح هم حيروإن خا لطوهم فإخو نكم واله يعْلّم أَلمُمَّي دمن المْصَلح ) وقوله : 
ر ل ەور ےر رمل رص ےی روھ ۶ر ے ص ر ر E‏ یو س 
( واوا ایی موی ولتد لوا بیت بالطب ولا تا کلوا آم ولمم ل آمو إن کان حوبا 
گیا ٭ رن فآ نشی واف ایت لی قو له کاب یکی یرابنا الیگ 
ج 
< ےا سد وے وء رص یہ س لے ر عر م ر رس ےر کر ص صا چ رو رم ص ےک کک 
فن ءاسح مهم رشدافادفعوا لحم آمو وا کا کو ھال شرا کاو ید ارا نیک روا ومان َيِا 
جرے ےے ےط رر ےا ص ر٤‏ رو ج ے ص ےر درو ہہ کے ەر 
لعفف ومن کان یا لیا لمعف لدا دعم الم أموهم قاش ايوم 
رص ب م ع س ص ص رن 2 ANKE‏ رھ ر س ر کے ك 
وكف سحيب ) وقوله: ( وإداحصرالقسمة أؤلواالفرن واليئ والمسكين 
ard‏ س 8 ر ر 4 85 کہ ع 
رفو هم ينه ) وقوله : ( واعبدوا الله ولا شر کاو شيعا الى قول 
,م و ہے ر دەر 8 ج 2وو و ي ي 
ویذیآلفرف والبتتی والمسكکین ) وقوله ) فلا يڪم قيهن وما 
.ص 2 ع رص ب 03 


تل يڪم آل کف يی السا آل لا وو تھ مایب لَهنَّ_ لى قول - 


re e 4‏ 
وات تفوموا لبتم با لفط 
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ر ے عا 

ای آلو تول مکی لما تایا ودف ونوم ارا ومسي ضاوت 
a e 2 el 8 ۰ ۳‏ ر e‏ ص و ےت ور 
سَوِيرا ) وقوله : فی الانمام : ( ولائقردوامال التو إلابالی هى احسنحیيبلن 
GA‏ رھ و ل حل س ر 2 2 e‏ 
اده ) وقوله : ( واعلمواآتماغم تم من شیو فان یله مه وللرسول ولذ ی الق ری 


ر مر د 


والیتیوالمستکین ) وقول :( وات دلرو حَقه. ولمس کن واب سيلو 


rr‏ چ rca‏ 2 ر و2 IES‏ رچ که 
بذْرتبنرا ) وقوله : ( ولانقریوا مال التو الایالی هی جسن حى بلع اشد وأوفوا 
ھج ےی مح ی رد ر ر ax‏ 2 ع د ےد . 
بالعهدِإن‌العهد ت مغ ( وقوله : ) وأماالجدار نلغللمان تیمینف 


کر رھت مر 


ص 8 ےی ر ے Il T4 lA oko‏ ر مح وور 
المَدِيَةَ ) وقوله : ( افا ءآ عل رسوله من اهل القری في ولاسول وزی افر 


۱۰۹ 


ر و 


وال لمكن ) وقر له (٠‏ فل لدف مدع الت ا لاض 
طعا الیشکین ) 


وسل رع الہ تما 


عن رجل له بنت لہا سبع سنین » ولا والدة E‏ 
محکم الشرع الشريف ميث إنه ليس لا كافل غيره » وقد اختارت 
أ رة ات ادها مو ال كال ا ال م ماوت و اف 
أن برجم عليه فما بعد بالكسوة والنفقة عند بمعض المذاهب» وڪيف 


O E 


ا لجواب : الجد نه رب الما مين . مادام الولد عندها وهي تنفق عليه» 
وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولاترجع على الأب : لانفقة لبا 
باتفاق الأمة . آي لارجم عليه عا أنفقت هذه المدة ؛ لكن لو أرادت 
أن طالب بالنفقة فى المستقبل فللأب أن بأخذ الولد منها أيضا ؛ فانه 
لامجسع با بن الحضانة فى هذه المال . ومطالبة الأب بالنفقة مع ماذ كرا 
بلا تزاع ؛ لكن لو اتفقا على ذلك : فہل ڪون العقد ينما لازما ؟ 
هذا فيه خلاف » والمشهور من مذهب مالك: هو لازم . وإذاكان كذلك 
فلاضرر لأب فى‌هذا الالزام . وال آعم ۰ 


۱1۰ 


وقال الس رع الہ تما 


اد و ای د و و و و 
أتفسنا ومن سيثات أعمالنا » من ده الله فلا مضل له »> ومن يضلل 
فلا هادي له » ونشمد أنلا إله إلا الله وحده لاشر يك له * ونشہد أن 
مدا عبده ورسوله ؛ صلی اله عليه وسل تنسلها کئیرا 


فى مذهب الإمام أحمد وغيره من الماماء فى « حضانة الصنير الميز » 
هل هی للأب ؟ أو للام ؟ أو خير بینہما ؛ فان كيرا م نکنب أععاب 
أحمد انما فما أن الغلام إذابلغ سبع سنين او و 
فالاب احق ہا وهولاء الذين ذكروا هذا کالمرقی وغاره بلہم بعص 
صوص أحمد هذه المسالة ول بام ار نصوصه ؛ فإ ن کلام أ حمد کثیر 
منتشر جدا » وقل من بضبط جميع نصوصه فى كثير من المساثل ؛ لكثرة 
کلامه وا نتشاره ۰ و من‌کان ا العلم عله . 

» وأو يكر الملال » قد طاف البلاد وع عن نصوصه فى مسائل الفقه 

س 

حو أربعين مجلدا » وفاته امور رة لست فی کتبه »› وأما ما مجه 
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من نصوصه فن أصول الدين مثل: «دكتاب السنة »حو ثلاث عجلدات » ومثل 
اول ر و امل » الذى جمه من الكلام على علل 
الأحاديتث مثل « كتاب العلل » الذي جمعه » ومن كلامه فى « أعمال القلوب 
والأخلاقوالأدب » ومن کلامه فی « الرجال » والتار يخ » فہو مع کثرته | 


يستوعب ما نقله الناس عنه : 


« والمقصود هنا » أن النزاع عنه موجود ف المسألتين كلتاها فى « مسل 
البنت » وف « مسثلة الان » وعنه فى الان ثلاث روابات معروفة › 
ومن ذ كرهن أو البركات فى « عحرره ». وعنه فى الجارية روايتين ؛ وعن 
ذكرها أو عبد الله بن تيمية فى كتابيه : « التلخيص » « ورغيب القاصد» 
والروايات موجودة بألفاظا و نقلتما وأسانيدها فى عدة كتب . ومن ذڪر 
هذه الروايات القاضى أو على فى « تعليقه » تقل عن أحمدف الفلام : امه 
أحق به حتى يستغنى عنْا ؛ ثم الأب أحق به . فقال ف رواية الفضل بن زياد : 
إذا عقل الفلام واستنتى عن الام فالآب أحق به و طالب : 
والأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم . وهذا الذى نقله القاضى أو 
يعلى والثانى وغيرها إ هو المنقول ]عن أبى حنيفة قال : إذا أ كل وحده » ولبس 
وحده بوتوماً وحده » فالآب أحق به. وتقلابن المنذر : أ نه حير یناو کن 
أىحنيفة وأ ثور . والأول هو مذهب أبى حنيفة » الموجود ق كت أصضا به 


وهو احدی الروا تين عن مالك : فاه تقل عنه ان وھبت :الام اش به حتی 


۱1۲ 


شر ؛ولكن | المشيون عنه أن الام اخ به ما بلغ . وهذه هی ااروابة 
المالفة عن أحمد : واا اپور عن اخ وهو خير الغلام بین بو به : 


فو مڏھت الشافعى » وإسحق ‌ راهو به 


ورا لے اف واا کی ی مو اف ران و دا 
اموا اهما اصو ل غیرھا» وکان ,شی علیھا وبعظمھا » ورجح 
اوک ره ات ا هه ا 
ومذهبه ان أصول فقماء ا لحديث أصح من أصول غير » والشافعى وإسحق 
ها عنده من ا فقہاء المحدیث فی عصرها ومع ھا عسجداليف‌فتناظرا 
و وا ورد ودک أحمد أن الشافمي 
علا اسحق بالمجة فى موضم » ون إسحق علاه بالحجة فى موضم . فان الشافي 
كان ,ييح البيع والإجارة» وإسحق إعنع منها » وكانت الحجة مع الشافمعى فى 
جواز يبعا » ومع إسحق ف المنع من إجار ما . 


واارواية الثالشة عن أحمد : أن الأم أحق بالنلام مطلقا ا 
الف خت فر ی روا ل ق ازل نطلن ار ول ما ورلاد 
صنار » فالاأم أعطف ءلم مقدار ما يمقلون الأدب » فقتكون الام هم أحق 
مال تتزوج » فإذا زوجت فالاب أحق بولده :غلاما كان » أو جار ية . قال 
الشيخ أو البركات . فذه الرواية تدل على أله إذا كبروصار بقل الا دب 


۱۹1۳ 


فان يكون مقره أبضا عندالاًم ؛ لكن ف وقت الأدب وهو انار يكورن 
عند الأب ؛ وهذه المدولة مذهب مالك بمينه الذي حكيناه . فصارف المسثلة 
ثلاث روابات. ومذهت مالك ف «الہذیب» أن الأء احق نه ما) يبلغ ٤‏ الات 
بتعاهده عندھا i‏ وبعثه الى الكت ولا ست إلا عند الام 
قلت : وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أهدعن مسال مالك 
وأهل المدينة € کان سال اسخی ن مور وغد غ مسال سفان 
الثوری وغبره ¢ AEE EARAN E‏ وکا کان 
يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجى عن مسائل أى حنيفة وأصصابه ؛ فإنه كان 
قد تفقه على مذهب أف حنيفة 1 واجتہد فی مسائل كثيرة رجح فا مذهبت 
أهل ا لمديث وسال فن زك التايل ادو غر ء وشرحہا ابراه ن 
ا « حضانة البنت » إذا صارت ميزة فوجدناأ عنه رواتير 
منصو صتاینل »> وقد نقلها غير واحد من أصصابه کا نى عبدالله ن تيمية وغیره . 
« احداها ۾ أن الأب ا کا هو اجوق الان 
المعروفة فى «ذهبه . 
و « الثانية » أنالأم أحق بها . قال فى رواية إسحق بن منص ور 
قضى با لجار ية للام والالة » حتى إذا احتاجت الى التزوج فالآب احق ہا 


1٤ 


وقال فى رواية را بن حى : إن الأم والجدة أحق بال مارية حتى تز وج . 
قال او عبدالله فی « ترغیب القاصد » وان کانت جار فالأ باحق ما بنير 


مخبیر . وعنه : الام أحق بها حتی تحیض . 


وهذه الرواية الثانية هى نحو مذهب مالك وأهى حنيفة. فى « المدونة » 
ذهب مالك : أن الأم أحق بالولد ما يبلغ EET‏ 
فإذا بلغ وهو ی نظرت فإذا کانت الام فی حوز ومنعة وتحصن فهى أحق 
بها أبدا مام تكح » وإن بلغت أربعين سنة ؛ وإن م تكن فى منع وحرز 
وتحصن » أو كانت غير مرضية فى تفسما فلأب أخذها منها » والوعى » 
و كذلك الأولياء ٠‏ والوعى كالأب ف ذلك إذا أخذ إلى أمانة و تحصن . 
ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك » قال : الأم أحق با جارية حتى تبلغ إلا أن 
تكون الام غير مرضية فى نفا وأدبما لولدها أخذت منم إذا بلغت ؛ إلاأن 
تكون صنيرة لامخاف علىما وقال أو حنيفة : الأم والجدة أحق بالجارية 
حتی حیض » ومن سوی الام والجدة أحق ا حتی بل حدا تشتھی “ولفظ 
الححازی : حتی تستفني » کا فى الغلام مطلقا . 


وأما « التخيير فى ال جارية » فو قول الشافمى E s٤‏ 
لاعن أحمد » ولاعن إسحق » كا نقل عنه] التخبير فى الغلام ؛ ولكن نقل 
عن المحسن بن صا بن حي : أا تخيرإذا كانت كاعبا » والتخیر فى 
اغلام . ومذهب الشافمي وأحمد فى المشهور عنه وإسحق للحديث الوارد 


110 


فى ذلك حث « خير الني صلی الله عليه وسل غلاما س أوبه » وهى قضيةمعينة . 
ول اردعنه نص عام فی خبیر الولد مطلقا . والحديث الوارد فی تحير الجارية 


والفرق بن خییر النلام والجار ن هذا ا وة : ا رأي 
]9[ ملح کو مص تصرف لشرد الا م والولى ٣‏ ؛فان الإما مذ اخرف 
الأسرى بن القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن بختار الأصلع لامسلين 
REE‏ ف اجنہاده ¢ حا کا محکم اله ا وقد 
لابصيبه فيثاب على استةرا غم وسمه ولام بعجزه عن معرفة الصلحة >كالذى 
بزلا هل حصن‌علیحکه » کا رل بنو قر بظة عل جک النی سای اله م 

فاما سال فم دنو عبدالاشہل ۽ قال , » الارتول أن ا الأص إلى 
د سعد نن معاد ( فرصضوا بذك ¢ وطمع من کان بحب استبقاءم أن 
سعدا حابم ؛ لا کان نه وینهم فی اطاها ةن لااد فان ت 
ج م ان تقتل مقاتلنهم . وتسبی ذرارےم واقسم أموالمم » فقال النى 
صلی‌الله عليه وسل : » SS‏ مر انت ودا 
بقتضی آنه لو حک بير ذلات ے¿ د كن ذلك کا فی نفس الأص . 
کان لابدەن ن إنقاذه 

ومثل مات فی یح ل ورو ن حت رت المشهور قال فه 
« وإذا حامرت أهل حصن فسألوك أن تز مم على حكم الله فلا تثزليم على 


)1( اضیفت حسب مفهوم السياق 
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حکم الله » فانك لاتدری ماحمم اله فیهم : ولکن زم على 
حك وحکم أصحابك » . ولذا قال الفقماء : إنه إذا حاصر الإمام حصنا 
فزلوا على حکم حا کم جاز ؛ إذا کان رجلا حرا › مساماء عدلاء من اهل 
الأخادق ام الاد e‏ 
أو غرف E‏ ؟ ely. e‏ تنازعوا ف ذلك طن 
امنازع NEYO‏ 


EE‏ » أن خير الإمام وا لما ك الذى تزلوا عى كه هو 
مخبیر رای ومصاحة بطلب ا الأمر ن کان ارضیلله ورسوله فعله » کا بنظر 
المتهد فى أدلة امسائل » فأي الدليلين كان أرجح اتبعه ؛ ولكن ممنى قولنا 
) « تخبیر » آنه لا بتعین فعل واحد من هذه الأمور فی كل وقت ؛ بل قد 
شين فل هذا تارة› وهذا تارة . وقوله فى القران : ( کمامتابعدوا 
َه ) بقتضي فعل أحد الأم بن ا تغیر هذا فی حال 
وهذانی حال › کا فی قوله : ( ھل ترد و ا ف الخ نو 
ار اربص ی کہ آنیصی کان يعدا بن ونارو ایکا ( فتربص أحد 
الأمين لا عتنم بعينه إذا كان الماد فرضا علينا بض الأوقات » غينئذ 
بمییم ان بعذاب بأیدینا »کا فی قوله : ( فلوم بعر به داش آټریسکه 


ج ll‏ ےو 


وز زهم و ر یھ ودف صد ورو مومت * وَيْذهِب عَيْظ لوبو ) 


۱۱¥ 


ولمذاكان عند جيم العاماء قوله تعالى فى ا حار بين : ( لما جرَؤ لذن 
ارون که ورس ور ومون ف الأرض سادا نيلوا أويص لبوا أوتَ عع 
يديهم رجهم نات أَوَينموأ ت آَلأَرّض ) لا يقتفي 
أن الامام بخير تخبير مشيثة . ففعل هذه الأربع مسائ ل كليم متفقون على أله 
تعن هذا فی حال » وهذا فی حال . مأ کٹرم بقولون : تلك الأحوال 
مضبوطة بالنص » فإن قتلوا تعين قتلهم » وإإن أخذوا امال ولم بقتلوا تعين 
قطم ایدیم وأرجليم من خلاف »كا هو مذهب ألى حنيفة والشافمي وأحمد. 
وروی فی ذلك حدیث صرفو ع . ومهم من قول : التعيين باجتماد الامام 
كقول مالك » فإذا رأى أن القتل هو المصلحة قتل ؛ وإن م يكن قد قتل 


ومن هذا الباب « تخيير الامام ف الأرض الفتوحة عنوة » بين 
جعلما فیا » وبين جلما غنيمة “کا هو قول الأ كثرين :كأ لى حنيفة » والثوري 
وأهى عبيد » وأحمد فى المشهور عنه ؛ فإنهم قالوا : إن رى المصاحة جلما غنيمة 
قسمہا بین النانمین »کا قسم الني صلی اله علیه وسل خیبر › وإن رای ان 
لا يقسمما جاز »کا ) يقم الني صلی الله عليه وسل مك » مع أنه قتحا عنوة . 
شهدت بذلك الأحاديث الصحبحة ؛ والسيرة المستفيضة › وكا قاله جهور 
اا اوه اک غر ا و ا کو ر 
أرض المرب والروم وفارس : كالعراق ؛ والشام » ومصر ؛ وخراسان؛ و 
قم أحد من اللفاء شيشا من المقار المخنوم بين الناعن ؛ لا السواد » ولا غير 


وہ ر ے 


السواد » بل جعل العقار فیا لله سان داخلاف قوله :( افا امه عل ولوين 


۱1۸ 


أهلالقرى قرولل ) الآية ؛ وم يستأذنوا فى ذلك الغان ؛ بلطاب 
كثير من الناغعن قم المقار فلم جيبو م إلى ذلك » کا طلب بلال من عبر أن 
يقسم أرض الشام » وطلب منه الزيير أن يقم أرض مصر » فلم مجيبوم إلى 
ذلك » ول يستطب أحد من الللفاء أحداً من الفانمعن فى ذلك . 


وهنا ما احتج به من خلال ها بنفس الفتح » ومن ذلك نص 
مذهبهكإسماعيل بن إسحاق » وقالوا الأرض ليست داخلة فى الغنيمة ؛ فإن الله 
حرم على بنى إإاسرائيل الغانم » وملكهم المقار ؛ فل أنه لبس فى الام . 
وهذا القول هو الذى بذ كر رواية عن أحمد ؛ كا ذكر عنه روابة اة 
كقول الشافمي : إله بجحب قسم المقار »وا منقول ؛ لأن ايم مغنوم » وقال 
الشافمي : إن مكذ م تفتح عنوة ؛ بل صلحا ؛ فلا ييكون عليه مها ححة. 
ون حك عة أ ول اا فت عة کصاحب « الوسبط » 
وغيره - فقد غلط عليه ؛ وقال : لأن السواد لاأدرى ماأقول فيه › 
إلا أن أظن فيه ظنا مقرو نا بعل » وظن أن عمر استطاب الغاغین »کا روی 
قيس بن حارة . ولسط هذا له موضع اخر . 

وقول اممو ر أعدل الأقاويل وأشبمها بالكتاب والسنة والأصول »وم 
الذن قالوا : خير اللامام بین اأص بن تخیر رای ومصلحة ؛ لاتير شهوة 
ومشيثة » وهكذا سار مايخير فيه ولاة الأص ومن تصرف ليره ولاية : 
کناظر الوقف » ووصي اليتم > والوكيل المطاق » لا يخيرون تخبير مشيئة 
وشهوة ؛ بل تخير اجتهاد ونظر وطلب الجواز الأصلح : كالرجل المبتلى 


۱۹ 


بعدون > وهو مضطر إلى الاتداء بأحدها دی عاله أ نفع ا 
فى تولية من بوليه من ولاة لجرب » والح والمال : ر ختار الأصلع الأصلح 
لامسامہن » من ول رجلا على عصابه وهو جد فم ua‏ 


. » وخان )ونين‎ RS 


ا ان و کن ا ن ل اھ خاو ا 
خير بین اللاطمام EE Es‏ 
فبجوز له فعل المفضول . وكذلك لاس الحف إذا خير بن المسح وبين 
الفسل ؛ وإن كان أحدها أفضل . وكذلك ا بين الصلاة فى أول 
الوقت واخره ؛ وإ ن كان أحدها أفضل . وكذلك حبر الا كل والشارب بن 
أواع الأطعمة والاأشر ا اة + ب وإآن کان تقس الا كل والشر بواجا عند 
الضرورة حتى إذا تعين ال كول وجب أ كله وإن كان ميتة » فن اضطر إلى 
أ كل اليتة وجب عليه أ كلما ف المشهور عنالائة الأربمة وغيرم من أهلالمل . 


وفى « كفارة المجاءم فى رمضان » هل هى على التخیر أو على الترتیس ؟ 
فا قولان › هما روايتان عن أحمد » وال كثرون على آنا على الترتيس ؛ 
لكن الترتيب فما ثبت بحكاية الجامم : لابلفط عام ؛ فلا أقدم بعض 
الماماء على أن ألزم بعض الوك بالصوم عينا » وأن التر تيب فما ليس شرعا 
عاما ؛ بل هومن باب تنقيح المناطء وقدم المتق ف حق من يكون عند صعب 
من الصيام : كالأعراب . وأما من كان المتق أسهل عله فلابجب تقدعه . 


۱۲۰ 


وکال الماح » بين النتم والافراد والقران عند امور الذن 
مخيرون بين الثلاثة » وتخيير المسافر بن بين الفطر والصوم عند الجهور . وأما 
من قول : لا جوز أن محج إلامتمتما » أو أنه بتعين الفطر ف السفر ‏ کا 
واا رف من اع ال بالا كور ن ا 
على أصلہم . 
وكذلك « القصر » عند امور الدن قولون : ليس لامسافر أن يصلي 
إلا ركمتين ليس له أن بصلي أربما ؛ فإن الني صلى الله عليه وسل م صل فى 
التق قط الا ركنن مولا أحد من ااه فى حباته . وحديث عالشة الذى 
فیه ا صات فی حماته السفر ارا ات عند حذاق اهل الل ا 
کا قد سط في مو ضعه : 
إذالمقصود هنا أن « التخير فى الشرع نوعان » فن خير فما رفعله لغيره 
ولا ته عله » ووكالة مطلقة يح له فیا فعل ماشاء ؛ بل عليه ان تار 
الأصلح » وأما من تصرف لنفسه : فتارة يميه الشارع باختيار ماهو الأصلح 
بحسب اجنهادہ »کا امم لهد بطلب أقوى الافاو بل وأصلح الاحکام فى 
نفس الأعم . وآّارة ييح له ماشاء من الانواع اتی خیر پیا » کا تقدم . هذا 
ERN‏ 
وأما « الصي ا مميز » يخير خير شهوة حا كان كل من الأبو ين 
نظير الأخر ؛ و( بضبط ف حقه چ عام الأب أو للا مء فلا يمكن أن يقال: 


۲١ 


کل أب فہو أصلح للمميز من الام »ولا كل أم هى أصلح ل الات ا 
يكون بعض الآباء اصح » و بمض الأمہات أصلع . وقد يكون الأب أصلح 
فی حال » والام اصلح فی حال . فل یکن أن بعین احدھا فی هذا ؛ لاف 
او الام أصلح له من الات ن الا رف الف راخ دة 
وحله وأصبر على ذلك وأرحم به : فهي أقدر وأخبر» وأرحم » وأصبر : 
فى هذا اوضع فمينت الأم فىحق الطفل غير المميز بالشرع . 


و « تنقيح المثاط » : هل عينهن الشارع ؛ لكون قرابة الأم 
مقدمة على قرابة الأب فى الحضانة ؟ أو لكون النساء أقوم عقصود الحضانة 
من الرجال فقط ؟ وهذا فيه قولان للملاء . بظبر أمرها فى تقديم نساء العصبة 
على قارب الأم : مشل أم الأم » وأم الأب . و الأخت من الأم , والأخت من 
الأب ٠‏ ومثل العمة » والالة ومحو ذلك . هذا فيه قولان ها روايتان عن أحد 
وأرجح القولين فى المجة ةدم نساء المصبة » وهو النى ذكره الحرقي فى 
« مختصره » فى العمة والالة . 


وعلى هذا أم الأب مقدمة على أم الأم . والاأخت من الأب مقدمة على 
الأخت من الأم . والممة مقدمة على الالة ؛ كا تدم . وأقارب الأب من 
الرجال على أقارب الأم » والأخ للب أولى من الأح للام والمم أولى من 
المال ؛ بل قد قبل : إله لاحضانة للرجال من أقارب الأم محال » والمحضانة 


۱۲۲ 


لا تلبت إلا رجحل م٠ن‏ العصبة › أو لارا وارله » أو ممدلة بعصبة 
أووارث » فإن عدموا فالا ك . وعلى الوجه الثان فلا حضانة لارجال من 
أقار ب الام . وهذان الوجان فى مذهى الشافعي وأحمد . 


فا و كانت جهات الأقر بة راجحة لترجح رجالا ونساؤها » فاما ( 
يرجح رجالها بالاتقاق فكذلك نساؤها أيضا ؛ لأن بجع أصول الشرع 
إا بقدم أقارب الأب فى اليراث والمقد والنفقة وولاية الوت والمال وغير 
ذلك » ول بقدم الشارع قرابة الأم ف حك من الأحكام > فر قدمہن فی 
الم ا ا و کک ا اش 2و ان 
النساء فى المحضانة مقدمات على الرجال . هد هذا قتضی تقد المحدة ام الأب 
ھا e‏ بمآنرا نرت ومان ب 


وأما تقدم جنس نساء الأم على نساء الأب فخالف للاأصول والمقول 
ولهذا کان من قال: :هذا موضم بتناقض لاا 2 جد لمن( 
بضبط أصل الشر ع ومقصوده فى ذلك أقوالا متناقضة » حتى توجد فا لحضا نة 
من الأقوال المتناقضة أ كثر ما وجدف غيرها من هذا الجنس . فهم من 
بقدم أم الأم على أم الأب ؛ كا حد القولين من مذهب أحمد» وهو عندمالك 
والشافعي وألى حنيفة . ثم ٠ن‏ هؤلاء من بقدم الأخت من الأب على الاخت 


\۲۳ 


الام ؛ ويقدم الالة على الممة > كقول الشافعي ف الجديد » وطاثفة من 
أحاب أحمد . وبوا قولهم على أن المالات مقدمة على المات ؛ لكونمن 
من جبة الأ م . ثم قالوا فى المات والمالات والأخوات : من كانت لاون 
آولی » م من كانت لأب ؛ ثم م نكانت لام . 


وهذا الذى قالوه هنا موافق لأصو ل الشرع ؛ لكن إذا ضع هذا إلى 
قولهم بتقديم قرابة الام ظهر التناقض . وم أبضا قالوا بتقدم أمهات الأب 
والجد على الالات والأخوات للام › وهذا موافق لأصول الشرع ؛ کته 
يناقض هذا الأصل › ولهذا لا بوافق القول الآخر أن اللالة والاخت للام 
أولى من أم الاب ؛ قول الشافمى ف القدبم ؛ وهذا أطرد لأصلم ؛ 
لكنه فى غاية الناقضة لأصول الشرع . 

» وطاثفة ا »طردت ا فقدمت من الأخوات من کانت لام على 
م نكا نت لأب ؛ لقول أنى حنيفةوا لز نى وابن سرج . وبالغ بض هؤلاء قطرد 
قیاسه حتی قدم امال عل الات الات ¢ لقول زفر > وروا عن أ 
حنيفة » ووافقها أن سرج ؟ ولڪن أووسف استشنع ذلك فقدم 
الأخت من الأب رواه عن اني حنيفة » وروی عن زفر انه امعن فی طرد قباسه 
حی قال :إن الخالة اول من أل م الات ۰ 


ور ووت عن أف فة ا 06 6 را قایس زفر ؛ فإ 


\٤ 


قىاس أقبح من البول ف اة وزفر کان معروفا بالامعان ف طرد 
قياسه إلى الأصل الثابت فى الذى قاس علبه » ومن علة الحج فى الا صل «وهو 
وات ل ا احکم هذا الأصل استقام قياسه . 


كا أن زفر اعتقدأن التكاح إلى أجل بطل فيه التوقيت » وبصح النكاح 
لاز . وخر بعضمم ذلكقولا فى مذهب أحمد » فكان مضمون هذا 
القول : أن تكاح التعة يصح لازما غير موقت » وهو خلاف المنصوص 
وخلاف إجاع السلف . والأمة إذا اختلفت فىءسثلةعلى قولينم يكن أن يعدم 
احداث قول بناقض القو لين وبتضمن إجاع السلف على المطا والعدول عن 
الصواب ؛ ولبس ف ‌السلف من قول فى المتعة إلاأًنا باطلة» أو تصح مؤجلة . 
فالقول بازومما مطلة) خلاف الاججاع : 


وسبب هذا القول اعتقادم أن كل شرط فاسد فى النكاح فإنه ,بطل 
ف الصحيدين عن عقبة ین عا عن‌الني صلی الله عليه وسل أنه قال :« إن أحق 
روطان وا بم استیاتے به الفروح « فدل النتص على أن الوفاء بالشروط 
فى الكاح أولى منه بالوفاء بالشروط فى الييع ؛ فإذا كانت الشروط 
افاسدة ف الييع لايازم المقدبدو نما ؛ بل إما أن ,بطل المقد » وإما أن ثبت ايار 
لمن فأات غر زه بالاشتراط اذا بطل الشرط » فكيف با لمشروط فى النكاح : 

واف » دم ھک اللڪاح مح بدون هدر المداق 

کا یت بالکتاب والسنة والإجاع › فقاسوا الذى يشرط فيه تني الهر 


۰1~ 0 


على التكاح الذي بزل تقدبر الشدای فة ا شل اماب ان ةه تة 


ثم طر دأو حنيفة قباسه فصحح « نكاح الشغار » بناء على أنه لإيوجب 
إشناره عن المهر . وأما الشافمى ومن وافقه من أصحاب أحمد فتڪافوا 
الفرق بين الشنار وغيره ؛ لأن فيه تشريكا نى البضع “ أو تعليق المقد 
أوغير ذلك ما قد بط فى غير هذا الموضم . وب فيه أن کل هذه فروق 
عن رة ب وان العوات متهت آمل الد مات ورد ور 
انرشن عن اد ى غامة اجرخ وعامة ناء أمخا هه :ات 
العلة فى إفساده بشرط إشنار التكاح عن المهر » وأن النكاح ليس بلازم 
إذا شرط فيه ني اين اومن فاا فان فرض فيه امبر ؛ فل محل 
انير الرسول النکاح بلامہر . فن روج بشرط أنه لامجب مہر فلم بعتبر 
النى أذن ال ؛ فإن الله انما باح المقدلمن بہتنى ‏ عاله عصتاً غبر 
کاقال تمالی  :‏ ( وال کم اوه کی گنت غو بولک یی عر 
مسفِجييت ) فن طلب النكاح بلامہر فلم يقعل ما أحل الله » 
تخلاف مرن اعتقد آنه لابد من مہر ؛ لکن ل یقدره » کا قال تمالی : 
( اجاح ع ن لقاس مَاتَسوماوتفرطالهَمَصَه ) 
هذا نكاح ا لمر المعروف ؛ وهوممر المخل . 


Y1 


وهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع ؛ فإن البييع بشن الممل وهو 
اال # او الإجارة بشن الل : لايصح . وقدسل هم هذا الأصل الذى 
قاسوا عليه الشافمی وكثير من اصحاب أحمد فى البيع 


وأما الإجارة فأصحاب أف حنيفة ومالك وأحد وغیرم بقولورن : 
بحب أجرة المشل فى ماجرت المادة فيه » ومثل ذلك كن دخل جام حماي 
بدخلما الناس بالكرا » أو يسكن ف خان أو حجرة عادا بذلك » 
او دف طعامه أو خبزه إلى من طبخ أو سخب بالأجرة » أو بناية إلى من يعمل 
الأجرة » أوركى دابة مكاري يكارى بالأجرة » أوسفينة ملاح ب ركى 
ا > فإلٺب هذه إجارة عند جمهور العلماء » وبحب فيا اجرة امل 
وإن م يشترط ذلك . فہذه إجارة عن المثل » وكذ لك إذا ابتاع طماما 
مثل ما بنقطع به السعر » اوبسعر مایبیعون الناس » أو با اشتراه من بلده» 
او برقه : فهذا جوز فی احد القولین فى مذهب احمد وغيره . وقد نص 
أحدعى هذه المساثل ومثلما ف غير هذا ا مو ضوع ؛ وإن کثرامنمتأخریأصحا به 
لابوجد فى كتمم إلاالقول بفساد هذه المقود لقول الشافمىوغ يره . 
وبسط هذه المسائل له مواضع أخر . 


والقصود هناكان « مسائلالحضانة » ورت الذن اعتقدوا أن الأم 


قدمت لتقدم قرابة الأم ل كان أصلبم ضعيفا كانت الفروع اللازمة للاصل 
الضميفضميفة » وفساد اللازم يستلزم فساد الازوم؛ بل الصواب بلاريب آنا 
f f 1:‏ : 


\Y 


ت کو ا اراد ر ار اد ان ا ا ار ےل 
قتقدم الام على الأب والجدةعلى الجد » والأخت على الأح » والالة عى 
الال » والمة على العم e‏ إذا اجتمع اراد ورل فرت 
فہذا بسطه فی وضع NaN a BT‏ 


والفرق بين الصي والصبية 


یر ای انی ورد ا رل رة اع الا و 
ولهذا كان تمبين الأ » كا قاله أبو حنيفة وأحمد )١(‏ الأم كا قاله مالك 
ایو و ی 
ثم اختار الأم فله ذلك » حتى قالوا : متى اختار أحدها ثم اختار الآخر نقل اليه » 
وكذلك إن ارادا وهذا هو قول القائلين بالتخيير : الحسن بن صا › 
والشافمي » وأحمد ن حنبل . وقالوا : إذا اختار الأم كان عندها ليلا » وأما 
النهار فيكون عند الأب : ليعلمه وبؤدبه . هذا هو »ذهب الشافمي وأحمد . 
وكذلك قال مالك ٠‏ وهو قول يكون عندها بلا خبير › والأب بتعاهده 
عندها » وأدبه وبعثه لامكتب » ولا ميت إلا عند الأم . قال حاب الشافعي 
وأححد: إن اختار الأب كان عنده للا و مارا ونع و ولا کلم 
الام من عريضه إذااعتل . 

اا « البنت » إذا خبرت : فكانت عند الم تارة »> وعند الأب تارة . 


أفضى ذلك إلى كثرة روزها . وتبرجها »› وانتقاها من مكان إلى مكان » 


(۱) ناض . 


۱۲۸ 


ولايبق الأب موكلا محفظها > ولاالأم موكلة بحفظها . وقد عرف بالعادة أن 
مايتناوب الناس على حفظه اع » ومن الأمثال السائرة « لايصلح الق در 


بین طبأاخین » . 


« ايض » فاختیار أحدها يضعف رغبة الأخر فى الاحسان والصبانة 

فلا يبقى الأب تام الرغبة ولا الأم تامة الرغبة فى حفظها › ولس الأڪر 
کالانٹی › کا قالت اصأۃ ران :( لق برت کک مانٰ نی ) ( ای 
ھان ) ( کیال الاق ن سبامری دی امیدھایک ورتا 
يلير * فقبكهاربه ایبول سن وانبتها تبااحستا وما 
ڈیا اھا ریا خاب إلى قول  :‏ ماکت لبور 
يلوت أقلّمهمأَيهْ يحمل مریم ) فهذه مرم احتاجت إلى من فاه ا 
وبحضنما حتى أسرعوا إلى كفاتما » فكيف غيرها من النساء » وهذا أس 
معروف بالتجربة أن المرأة حتاج من المفظ والصيانة مالا محتاج إليه الصبي» 
وکل ما كان أستر لما وأصون كان أصلح نما . 


ولهذا كان لباسما المشروع لباس يسترها » ولمن من لبس لباس الرجال ٤‏ 
وقال لأم سامة فى عصابتها : « لية لاليتين» رواه أو داود وغيره » وقال فى 
الحديث الصحيح . « صنفان منأهل النار من أمتى )رهما بعد : نسا ءكاسيات» 
عاريات » مائلات » ميلات ؛ على رؤسهن مثل أسنمة البخت » لايدخلن الجنة 
ولا جدنرحها » ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضر ون ہا عباد الله » 


آوا 


و « أيضا » بأسرون الرأة ف الصلاة أن بجعم و اوغا 
و تقربع‌ولا تفترش » وفى الإحرام لارفع صوتا إلا بقدر ماسم رفيقتما » ون 
E Ola RANE ES OS‏ 
لسافر إلامم زوج أُوذي حرم ؛ لماجتما فى حفظها إلى الرجال » مع ڪبرها 
قرفا .فك إذا كانت رة رة > وقة بت سن وران الشهوة 
فما » وهیقابلة للاتخداع ۴!! ونی المحديث « النساء لحم على وظم إلاماذب عنه» . 

فہذا قباس أن مل هذه الصفة الممبزة سن أحو ج النساء إلى حفظها 
وصو نما ؛ ورددها بین الاوين ما مخل بذلك منجہة انا ھی لامجتمم قلا على 
مکان ممین » ولا مجتمع قلب أحد الأون على حفظما . ومن جبة أن عكينما من 
اختبار هذا تارة وهذا تأرة بحخل بكال حفظما » وهو ذربعة إلى ظہورها 
وروزها» فکان الأصلح نما أن مجمل عند أحد الأأون مطلقاء لا هكن من 
انار ال لف راان اك وا وة وا 
وغیرم . ولس ف خيرها نص ولا قياس كيح > والفرق ظاھی بین خبیرھا 
وتخيير الان ؛ لاسما وال کر بوب مرغوب » والبنت مهود فما . فأحد 
الوالدین قد بزهد فما مع رغبتها فيه “ فكبف مم زهدها فيه > فالأصلع لما 
ازوم أحدها ؛ لا التردد بينها . 


ثم هناك بمحصل الاجتهاد فى تميين أحدها : فن عين الأم الك وأ 
حنيفة وأحمد ف إحدى الروا تين : لايد أن براعوا مع ذلك صيانة الأم ها 


ولهذا قالوا ماذ كره مالك والليث وغبرها إذا م تكن الام فى موضعم حرر 


۳۰ 


وتحصين » أو كانت غير صرضية : فلاب أخذهامنا . وهذا هو الذى 
راعاه احمد فى الرواية المشهورة عن أصابه ۽ فإنه إذا كان لابد من رعاية 
حفظما وصياتما » وأن للاأب أن ينتزعما من الام إذا م تكن حافظة لا 
بلارب » فالأب أقدر على حفظما وصيا تا » وهى ميزة لاتحتاج فى بدنما إلى 
أحد » والأب له من البيبة والمرمة ماليس للام . 

وأحمدوأعحابه إمايقدمون الاب إذا) يكن عليما فى ذلك حرز » فلوقدرأن‌الأب 
عاجز عن‌حفظہا وصیا تنہا ‏ أ وممل لمفظہا وصیا ناء فانه يقدم الام ىهنه ا لالة . 


فكل من قدمناه من الأو ن !عا نقدمهإذا حصل به مصلحتما ء أواندفمت 
به مقسدتما 0 مع وجود فاو اها مع أحدها الان اول ا 
بلا ريب ؛ حتى الصغير إذا اختار أحد أ ويه وقدمناه إعا نقدمه يشرط حصول 
م صلحته وزوال مفسدته . 

فلو قدر نا أن الأب دوث لاإيصو نه » والأم تصو له  :‏ نلتفت إلى اختيار 
الصي » فإنه ضعيف العقل قد محختار أحدها لكوله وافق هواه الفاسد » 
ویکون الصبى قصده الفجورء ومعاشرة الفجار » وترك ماينفعه من الم والاين 
والأدب والصناعة › فیختار من اویه من محصل له ممه مامہواه» والخر قد 
برده ویصلحه » ومتی‌کان الا كذلكفلاریبا نه لاعکن من بفسدممه اله 


والنې صلی الله عليه وسل قال : « سروم بالصلاة لسیع > واضر وم علبها 
لعشر ¢ وفرقوا بينهم ف المضاجع ( فت ی کان أحدالا ون أمرەبذلكوالآخر 


۱۳۲ 


لابأمره كان عند الذى بأمره بذلك دون الأخر ؛ لأن ذلك الآمرله هو اللطيع 
له ورسوله فی تر يته » والآخر عاص له ورسوله ؛ فلا نقدم من رمصي الله فيه 
على نليم اله فيه ؛ بل بجحب إذا كان أحد الأبوين فل سه ما ار اف 4 
ورسوله » وترك ماحرم لله ورسوله » والآخر لايفمل معه الواجب › أو 
بفعل ممه المرام : قدم من بفعل الواجب » ولو اختار الصبي غيره ؛ بل 
ذلك الماصى لاولاية له عليه محال ؛ بل کل من م قم بالواجب فی ولا ته فلا 
ولايةله عليه ؛ بل إما ترفع يده عن الولاية ويقام من فمل الواجب » وإماأن 
نض إليهمن بقوم معه بالواحب . فاذا کان مع حصو ا الأو نلاتحصل 
طاعةالهورسوله في حقه» ومع حصوله عند الآخر [تحصل] : قدم الأولقطما. 


ولبس هذا الق من‌جنس اليراث الذي بحصل بالرحم والتكاح والولاية 

إن کان الوارث حاجزآ أو عاجزاً ٠‏ بل هو من‌جنس « الولاية »ولاية التكاح 
وامال التي لايد فما من القدرة على الواجب وفعله حسس الإمكان . وإذاقدران 
الأب تزو ج ضرة ٠‏ وهى ترك عند ضرة أمها » لاتعمل مصلح تما بل تؤذيها 
E E‏ 
قدر أن التخيير مشرو ع » وانها اختارت الم فكيف إذا ) يكن كذلك . 


وان بعل آنالشار ع لس له ص عام فیتقدم ا الأون طلقا 
ولاتحير أف الأون طلقا والعاماء متفقون عل أ4 لا تین أحدها طلقا 
بل مع العدوان والتفر بط لايقدم من كون كذلك على البر المادل اسن 
الام بالو اجى . واه أعل 


۳۲ 


دسل رگ الا 


عن رجل له ولد کبیر » فسافر م م کرام أٌمواله ف‌البحر امال » وله خر 
صراھق من ام اخری مطلقة منه » وها أب وأم ؛ والولد عندم مق » فا راد 
والنة ا خو وتشر ةا رورا ا ورا 0 


کان‌عندها وم یکن للا ب تسفیره ؛ لکن کون عند أبیه پارا لیعامه ویؤدبه 
وعند أمه ليلا .وان اختار أن بكونعند الأب كان عند . وإذا كان عند الأب 


ورأى منااعاحة له سفيره ول يكن ف ذلك ضرر علىالولد فله ذلك .واه أعل . 
دسئل رگ الہ تماف 
عن رجل زوج باص أة » ومعبا بنت » وتوفيت الزوجة » و بقيت البنت 
عنده رباها ۽ وقد تعرض بعض الجند لأخذها : فبل محوز ذلك . 


الجواب : ليس للجند علما ولايةعجرد ذلك . فإذا ) يكن طهامن يستحق 
الحضانة بانسب فن کان أصلح ما حضنما » وزو ج أما حرم لها . وأما الجند 
فليس عرما لبا : فإذا كان بحضا حضانة تصلحما م تنقل ٠ن‏ عنده لأجني 
لا محل له النظر إلا » واللوة ا . 


۳۴۳ 


وقال یح ابرسہرم رع ال 


صل 


إذا كان الان فى حضانة أمه » فأتفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على 
الأب فلها أن ترجہ على الأب نى أظهر قولى الماماء» وهو مذهب مالك وأحمد 
فی ظاهس مذهبه “ الذى عليه قدماء اا به فان فن اطا ان س دی عن 
غیره واجبا رجم عليه » ون فعله بنیر إذن : مثل أن یقضی دینه › أو ينفق 
کل عبدة + آو | خف یآن] تله المدو؟ وقد قال تا: ( ود شولك تاش 
أ هَن )٠‏ فأمى بليتاء الأجر بعجرد الإرضاع؛ ول يشترط عقدا ولا إذنا . 
فان برعت بذلك م یکن لھا آن ترجم . فإذا شرط عاہما انا إن سافرت بالبنت 
يكن لها نفقة ورضيت بذلك فسافرت با ) بن لها نفقة ؛ ولو نوت 
الرجو ع ؛ لأا ظالمة متعدية بالسفر اء فإنه لبس لها أن آسافر به بغير إذن 
أيها » وهو أذ لها فى السفر إلا إذا كانت متبرعة بالنفقة ؛ فتى سافرت 
وطلبت الرجو ع بالنفقة ‏ يكن لها ذلك . والله ع . 


\ 


اب الجنایات 


مل سخ ابر مرم رر ال 
عن القصاص 


اعات قاض ج ت ان ا ی 


السلل من المبشي الس » وللحبشى السلم من الماشمى السلم : فى الماء » 
اا ق 
جوز لارجلل أن بقتص . فاذا قال له الاشمی : ا کلب ! قال له 
ا ا ت ا شرو اك وا 
من معنی قوله تمالى : ( لاص بد ليو اوك مَاَكمم نسيل « نّا 
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صب وعقَرلن ذلك لمنْعز ما لامور ( : 


e 
ے‎ 


ول وکذب عله ) يكن له أن يكذب عليه . وكذلك من سب أبارجل 
فایس له أن ست آیاہ ۽ سوا کان اشيا أو غير هاش فان با الساب 


0 


E‏ رر 


م بظامه ٤‏ وإ ظامه الساب ( e‏ ( کک إن 
۶رر ر الباشى ا : 


ومن سب أبا هاشمي عزر على ذلك › ولا بجمل ذلك سبا للني 
صلی الله عليه وسل روزت ابا رجفا ل الل اد اوج٠‏ 
فإ الافظ ليس ظاهرا فى ذلك ؛ إذالجد المطلق : هو أو الأب 
وإذا سمي العبد جدا اا کا فلا بتعین واحد ؛ وسب النی صلی اله 
عليه وسل کفر وجب القتل › فلا يزول الاعان المتعين بالشك › 
ولا باح الدم المصوم بالشك ؛ ؛ لاسا والنالب من حال المسلم هو أً از 
لا يقصد النى صلى الله عليه وسل ؛ فلا لفظه ولا حاله بقتضي ذلك › ولايقبل 
عليه قول من ادعی أنه قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا حجة . والله اء . 


وسئل ص ابرسمرم 


عن حکم قتل التعمد» وماهو : هل إن قتله على مال؟ أوحقد ؟ أوعلى 
أي شيءبكون قتل المتعمد ؟ وقالقائل : إن كان قتل على مال فياهوهذا “ أوعلى 
حقد ؛ أوعلدن : فا هو متعمد . فقال القائل : فالتممد ؟ قال : إذا قتله على 
E‏ 


۱۳١۹ 


فأجاب : الجدله أما إذا قله على دن الإسلام : مثل ما يقاتل 
النصراني المسلمين على دينم : فهذاكافر شر من الكافر المعاهد » فإن هذا 
كافر محارب عنزلة الكفار الذن بقاتلون اني صل الله عليه وسل وأصحا به 
وهؤلاء غلدون فی جہنم » کتخلید غيرم من الكفار 


وأما إذا قتله قلا عر ؛ لمداوة » أومال » أو خصومة » ونحو ذلك 
فهذا من الكبائر ؛ ولاأيكفر عجرد ذلك عند أهل السنة والماعة » 
ونما يكفر عمل هذا الموارج ؛ ولاخلد ق النار من أهل التوحيد أحد عند 
أهل السنة والجاعة ؛ خلافا لامعتزلة الذن بقولون بتخليد فساق اللة . 
وهؤلاء قد بحتجون بقوله تمالى : ( ميقل موم امَعمدافجَراۇه 
ج ھلم کرد اف ہا عضب آله یو لته وعد لَمْعَدَاباعَظِیًا). وجو ا بہم: 
على أنبا تمولة على ا متممد لقتله على إعانه . وأ كر الناس ل محماوها على هذا ؛ 
بل قالوا : هذا وعيد مطلق قد فسره قوله تعالى: ( إدالة لايغفران هرك 
بو وق ماوت دلك لمن يسآ ) وف ذلك حكاية عن بعض أهل 
السنة أن هكان فى اس فيه عمرو بن عبيد شيخ العزلة فقال عمرو : 
يى فى بوم القيامة فيال لى : ياعمرو من أن قلت : إلى لا أغفر لقاتل؟ 


SS I u A) E FF 7 A22 رر‎ it 
فاقو ل:ا نت بارب‌قلت:( ومن یقتل موم معدا فج را وة جھ دد کردا‎ 
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کو ب ا د 1 
:1 


فا ) . قال : فقلت له : فإن قاللك : فإني قلت : ( لكأل يعض رآن يشر بو 
وینو ماوت لکل سیکا ) فی أبن عامت آنی لا اُشاء ان أغفر لھذا ؟ 
فسڪت عمرو ن عبد !! 


۳Y 


دسل گے الہ تمای 


عن القاتل عمدا » أو خطاً : هل تدم الكفارة المكورة فى القرآن 
(فصيام سشهر Ss‏ مستَابِعَيْنِ ) ؟ أو طالب بدية القاتل ؟ 


اغات : « قتل اغا لا جس فيه الا الدية والكفارةء ولا إثم 
فيه . وأما القاتل مدا فعليه الإم » فإذا عنى عنه أولياء المقتول » أو أخذوا 
الدة : م يسقط بذلك حق المقتول فى الآخرة . وإذا قتاوه ففيه لزاع 
فى مذهب أحد . والأظبر أن لايسقط ؛ لكن القاتل إذا كثرت حسناته 
أخذمنه بعضما ما رضى به المقتول 2 و فن غ ده 
إذا تاب القاتل توبة نصوحا . 


وقاتل الحطاً تج عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة » والدية 
تجب للمسلم والمعاهد ؛ کا قد دل عايه القران » وهو قول السلف 
والانمة ؛ ولا عرف فيه خلاف متقدم ؛ و م خاي اطا 
زم ا الذى لادة له 


۳۴۸ 


وأما « القاتل مدا » ففيه القود » فان اصطلحوا على الدية جاز ذلك 
النص والاجاع » فكانت الدية من مال القاتل ؛ لاف المطاً إن يته 
عل عاقلته . ) 


وأما « الكفارة » مور الملماء يقولون : قتل الممد أعظم من أن 
كفر » وكذلك قالوا ف المين النموس . هذا مذهب مالك» وأى حنيفة ؛ 
وأحمدف المشهور عنه “كا اتفقوا كلهم على أن الزن أعظم من أن بكفر ؛ 
فنا وجبت الكفارة و طء المظاهر » والوطء فى رمضان . وقال الشافمي وأحمد 
فى الرواية الأخرى : بل تجب الكفارة فى الد والمين الوت 
واتفقوا على أن الام لا يسقط عجرد الكفارة . 


دسل رکھے الد تما 


عن جماءة اشتر کوا فی قتل رجل » وله ورة صغار وکبار : فېل لاأولاده 
الكبار أن يقتلوم ؛ أم لا؟ وإذا وافق ولي الصغار الما كر أو غيره - على 
القتل مع الكبار : فهل رقتلون »آم لا؟ 


فأجاب : إذا اشتر كوا فى قتله وجب القود على جميمم باتاق الامة 
الأربمة » وللورئة أن يقتاوا » ولمم أن مفوا . فإذا تق الكبار من الورثة على 


۱۴۹ 


قتلهم فاهم ذلك عند أ كثر العاماء : كأى حنيفة » ومالك » وأحمدف إحدى 
اروايتين . وكذا إذا وافق ولي الصنار الا ك أو يره عى القتل مع 
الكبار فيقتلون . 


دسل کہ ال 


ن لاان ل موا ندا أو طا :وا خد مه القصاص ف الذنا 
أو لياء المقتول والسلطان : فهل عليه القصاص فى الأخرة » أم لا ؟ وقد 


فأجاب : المد له رب المالمين . أما القاتل خطأً فاا يو خذ منه قصاص ؛ 
لاف الدنيا » ولاف الأخرة ؛ لكن الواجب فى ذلك الكفارة » ودية 
مسامة إلى أهل القتيل » إلا أن بصدقوا وأما « القاتل عمدا » إذا اقتص 
منه فى الدنيا : فهل لامقتول أن يستوفي حقه ف الآخرة ؟ فيه قولان فى 
مذهب أحد ٠‏ وكذلك غيره فما أظن من يقول : لاحق له عليه ؛ لأن 
الذی عليه استون منه ف الدنیا . ومهم من قول : بل عليه حق ؛ فان حقه 
م سقط بقتل الورة » ا م يسقط حق اله بذلك ؛ وکا لا يسقط ح‌الظادم 
الذي غصب ماله وأعيد إلى ورته ٤‏ بل له ان طالب الظا) ما حرمه ممن 
الاتفاع به فى حيانه . وال اعم 


N4۰ 


ڈمئل رم ال 


عن رجل قتل رجلا مدا ؛ ولامقتول بنت مرها نمس سنین » وزوجته 
حامل منه وأبناء عم : فهل جوز أن بقتص منه قبل باو غ لبنت ووضع 


الجل ؛ أم لا ؟ 


اف : الجد له ٠‏ ليس لسار الورثة قبل وضع ال جل أن يقتصوا منه ؛ 
إلا عند مالك » فإن عنده للعصبة أن يقتصوا منه قبل ذلك . أما إن وضعت 
بنتا أو بنتین محیث یکون لابی العم نصيب من التركة : كان للمصبة أف 
قتصوا قبل باو غ البنات عند أي حنيفة ومالك وأحمد ف رواية ؛ ول جز 
لحن القصاص فى المشهور عنه ؛ وهو قول الشافمي . 


وهل ولي البنا ت كالما ك أن قوم مقامهن فى الاستيفاء والصلح على 
مال ؟ روايتان عن أحمد. « احداها » وهو قول جهور العاماء جواز ذلك . 
و «الثانية » لا مجوزالقصاص ؛ كقول الشافمي ؛لكن إذاكانت البنات عاو ج 
هل لولمهن المصالحة على مال لمن ؟ فيه خلاف مشهور فى مذهب الشافعي 


١ 


دسل گے الا 


عن رجل قتله جماعة وكان النان حاضران قتله » واتفق الجاعة على قتله › 


ا ا ق و ى 
کان أو أ کنر فان لأولياء الدم أن قتا کلہم » وهم أن بقتاوا بعضمم . 
وان تمل عین القاتل فلأولياء امقتول أن حلفوا على واد بعينه أنه قثله 


و حك لمم بالدم . وال أعل . 
دسل رگ الد 
عن جاعة اجتمموا و حالفوا على قتل رجل مسل وقد أخذوا معهم جماعة 


ارق ما حضروا محليفہم ¢ وتققدموا إلى الشخحص وصر لوه بالسف : 
والدبایس ؛ ورموه ف البحر : فهل القصاص علہم جیهم › آم لا ؟ 


فأجاب : إذا اشتركوا ف قتل ممصوم حيث أنهم جيعهم بأشروا قتله 
وجب القود عام م وإن کان بعضهم قد باشر وبعضهم قاٌم حرس 


۱٤۲ 


امباشر ؛ ويماونه . ففيما قولان « أحدها » لاج القود إلا على المباشر ٠‏ 
وهو قول أى حنيفة ؛ والشافمي » وأحمد ؛ حيث أنه لا د فى فع لكل شخص 
من أن ييكون صالطا لازهوق . و « الثانى » مجحب على اميم ؛ وهو قول مالك. 
وإ نكان قتله لفرض خاص : مثل أن يون ينهم عداوة » أو خصومة » 
او یکر ونه على فعل لا ,بیع قتله : فہنا القود لوار : إن شاء قتل » واف 
شاء عفا “ وإن شاء أخذ الدية . وإ نكان الوارث صنير آم بلغ فامن له الولاية 
عليه » وان م یکن له ولي فالساطان ولیه » وا لما ك ناثبه فى أحد القو لين للملماء 

ذهب أن حنيفة وهالك وأحمد فى إحدى الروابتين . وف القول الثانى 
لاحتى بلغ » وهو مذهس الشافمي وأحد فى الرواية الأخرى . 


دسل ہے ال 
عمن اتفق على قله أولاده » وجواره » ورجل أجنى : فا ې الله فم ؟ 
فأجاب : إذا اشت رکوا فی قتله جاز قتلھم جمیمهم › والأم فی ذلك لیس 
مشا رکین فی قتله ؛ بل لنیرم من ورګته » فان کان له وة کانوا ۾ أو لیاءه ؛ 
وكانوا ايا ۾ الوارثين لاله ؛ فإنالقاتل لابرث المقتول . وليس للساطان حق 
لای دمه » ولاف ماله ؛ بل الأ ة نمم البار : إنشاء وا قتاوا جيم المشت ركن 


فى قتله البالغ منهم “ وإن شاءوا قتلوا بعضمم . وهذا باتفاق الأمة الأربمة . وأًما 
امباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأمة . 


\E۳ 


وأما الذين أعانوا ثل إدخال الرجل إلى الييت » وحفظ الأواب » ونخو 
ذلك : فنى قتلهم قو لان للعاماء » وبجوز قتلهم فى مذهب مالك وغيره . والمسىك 
بقتل فى مذهب مالك وأحد ف إحدى الروايتين وغيرها » ولا ميراث لما . 
وإن كان الصغار من أولاده أعانوا أيضاً على قله م يكن دمه الهم » ولا إلى 
ولمم ؛ بل إلى الأخوة . وأما ميراممم من‌ماله ففيه تراع . والمشمور من مذهب 
الشافمى وأحمد انم لارنون من ماله » والصفار پماقبون بالتأدیب ولا پقتلون › 
ومذهب آی حنيفة ومالك : الصغار برلون من ماله والله أعر . 


سل رگ ال 
عن رجلين تضاربا وتخانقا » فوقم أحدها فات : فا بج عليه ؟ 


فأجاب : الجد لله رب الما مين . إذا خنقه الحنق النى عوت به المرء فال 
وجب القود عليه عند جور الماماء : الك » والشافمى » وأحمد» وصاحي ألى 
حنيفة ؛ ولو ادعى انهذا لايقتل غالبا م يقبل منه بغير ححة . فأما إن كان أحدها 
قد غشي عليه بعد المنق » ورفسه الآخر برجله حتی خرح من فه شىء فمات : 
فهذا بحب عليه القود بلا ريب » فإن هذا قاتل تفس مدا ؛ فيج عليه القود ؛ 
إذا كان المقتول بكافؤه أن يكون حرأ مساما ء فيسل إلى رة القتول إن شاءوا 


أن قتلوه » وإن شاءوا عفوا عنه » وإن شاءوا أخذوا الدية . 


N٤ 


دسل رگ ال 

عن رجاین تخاعما وتتقابضا فقام واحد ونطح الآخر فأ تفه » څری دمه» 
فقام الذی جری دمه خنقه ورفسه برجله فی مخاصیه فوقع میتا ؟ 

فأجاب : يجب القود على الحانق الذى رفس الآخر فى أ ييه ؛ فان مثل 
هذا اشعل قد یقتل فال ؛ فان موه هذا افسل دلیل على أنه فمل به مابقتل خال) ؛ 
والفعل الذى بقتل غالا يجب به القود فى مذهب مالك والشافمي وأحد وصاحى 
أهى حنيفة : مثل مالو ضربه ف أنلييه حتى مات فيج القود » ولو خنقه حتى 
مات وجب القود » فكيف إذا اجتمما ؟! وولي امقتول خير إن شاء قتل » 
وإن شاء أخذ الدية » وإن شاء عفا عنه ؛ وليس لوي الأم أن بأخذ من القاتل 
شيثا لنفسه ولا ليت المال ؛ وإعا الحق فى ذلك لاولياء المقتول . 


دمل رگ الا 


من ضرب رجلا ضربة فمكث زمانا م مات > والمدة التي مكث فيا 
کان ضعيفا من الضربة : مالذى يجب عليه ؟ 


فأجاب : الجد لله رب الما ميين. إذا ضربه عدوانا فېذا شبه عمد فيه دة 
مغلظة › ولا قود فه « وهذا إن ) يكن موته من الضربة : وال أعل . 


\E0 


وسل رع الہ تما 


عن رجل بېودی قتله مسل : فل بقتل به ؛ أو ماذا جب عليه ؟ 

ات اه لاقاس ل اع ا و 
المي بير حق ؛ ees‏ 
« لایقتل مسلم بکافر » . ولكن تحب عليه الدية . فقيل : الدية الواجبة 
نصف دية السلم . وقيل : ثلث دته . وقيل وا 
فيجب فى الممد مثل دية المسل > وروی ذلك عن عمان ن عفان : E‏ 
قتل ذميا فغاظ عله . وأوجب عله كال الدبة NSE EN‏ 
فى الست عن الني صلى الله عليه وسل : « أنه جعل دية الذي نصف دية 
اسل » . وعلى كل حال تحب كفارة القتل أيضا “ وهي عتق رقبة مؤمنة› 
فإن م جحد فصیام شہر بن منتا بین 


سل رک الا 


ع طانُفة لسى « المشيرة قيس وعن » بكثر القتل ينهم » ولاٍبالون به 
وإذا طلب منم EN NE N‏ 


۱٤4٦ 


بالقتل عند ولى اللأم » فإذا اعترف جز وا إلى التولي من دعى أنه من قرابة 
امقتول» وقول : أنا قد أربت هذا القاتل ما أستحقه عليه » ويجملون ذلك 
ذربمة إلى سفكالدماء» وإقامة الفتن » فإذا رى ولي اللأم وض ديةالقتول انى 
لا يعرف قاتله من الطو اثف الذين أثبت أ سماءهم ف الد وان على جيم الطو اثف منم 
له ذلك أم لا ؟ أو رأى وضع ذلك على أهل علة القاتل » كا تقل[ عن ] بض 
الأئة رضى الله عنہم ؟ أو رى تعزبر هؤلاء المشير عند إظبارم الفتن وسفك 
الدماء والفساد وضع مال علهم يوخذ مم يكف تفوسمم المادية عن ذلك 
کله : فېل له ذلك أ م لا ؟ وهل إثاب على ذلك ؟ أفتونا مأجورين . 


فأجاب : أده الله . الجدلله : أماإذا عرف القاتل فلا تو ضع الدية على 
أهل مكان المقتول باتفاق الأعة . وأماإذا ‏ يعرف قاتله لايينة ولا إقرار : فى 
مثل هذا تشرع القسامة . فإذا كان هناك لوث حلف المدعون خمسين ينا 
عند امور : مالك » والشافمي » وأحمد کا ثبت عن انی صلی الله عليه وسل 
فى قصة القتيل الذى وجد بخيبر › فإن ) بمحلفوا حلف المدعى عليه » ومذهب 
أى حنيفة حلف المدعى علم أولا ؛ فإن مذهبه أن اليين لاتكونإلافى 
جانب المدعی عليه » واجمہور بقواون هى فى جنب أقوى المتداعبين 


فأما إذاعرف القاتل فإن كان قتله لأخذ مال فو محارب قتله الإمام حدا 
ولبس لأحد أن مفو عنه ؛ لا أولياء المقتول » ولاغيرم . وإن قتل لأمخاص 
فذا مء إلى أولياء القتول » فإن شاءوا عفواعنه . وللا مام فى مذهب 


\£¥ 


مالك أن جلد ه مائة ؛ ومحبسه سنة . فبذا التعزبر محصل المقصود . وعلى هذا 
فإذا كان أولياء المقتول قد رصضوا بقتل صاحهم فلا أرغم اله إلا بانافہم . وإذا 
قيل : لوصنم الدمة فى بعض الصور على أهل المكان مع القسامة فى الدية أورثة 
القتول ؛ لالببت ال مال » و بقل أحد من الأغة أن دة اقول لنت الال 
وكذلك لاتوضم الدية بدون قسامة باتفاق الأمة . وهؤلاء المعروفون 
بالفتن والفساد لولي الأ أن عسك منم من عرف بذلك فيحبسه ؛ وله 
أن بنقله إلى أرض أخرى لكف ذلك عدواله ؛ وله أن يمزر أيضا من 
ظبر منه الشر ليكف به ره وعدوانه . فن العقوبات ال جارية على 
سنن المدل والشر ع مايعصم الدماء والأءوال > ويغنى ولاةالأمو ر عن وضع 
جبايات فد الماد والبلاد . ومن اتهم بقتل و كان معروفا بالفجور فاولي 
الأمر عند طائفة من الماماء أن ماقبه تعز زا على وره > وتعزرا له ٤‏ وبہذا 
وأمثاله حصل متقصود السياسة العادلة . واله أعر 


دسئل ر ال 
عمن قال : انا ضاربه › واله قاتله ؟ 


فأجاب : الجدله . هذا و اخذ بإقراره » وجب عليه ما مجحب على القاتل . 
وأما قوله : وال قاتله . إن أُراد به أن الله قابض روحه » أو أن الله هو المميت 
.8 أحد ٤‏ وهو خالق أفعال العباد ¢ وجو ذلك : فذا لایندفع عه 
مو جب القتل ذلك ؛ بل بجحب عليه مامحب على القاتل . 


£۸ 


دوش رگ الہ تما 


عن رجل را کب فرس > مر به دباب ومعه دب » قل الفرس وری 
راکب ثم هرب وری رجلا فات ؟ 


فأجاب : لاضمان على صاحب الفرس وال مالة هذه ؛ الكن الدباب عليه 


المقوبة . والثهأعر . 
وسل گے الا تمای 


عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا من أهل اہم ذ كر ذلكعنده فضر به 
على تقر ره فأقر ٤م‏ نکر . فضر به حتی مات : فا عليه ؟ وم يضر به إلا لأجل 


ماأخبر عنه بذلك . 


فأجاب : علره أن تق رقبة مؤمن ةكفارة » وجب دية هذا المقتول ؛ إلا أن 
بصا ورته على أقل من ذلك ؛ ولو کان قد فعل به فلا پقتل غالبا بلاحق 
ولاشة لوجب القود » وأ وكان محق م حب شىء . واننه أعل . 


۱4۹ 


دسل قہس الا ر ہے 


عن رجل جندی وله إقطا ع فی بلد الربع » وقال فى البلد قتيل › فقالوا 
إن الفلاح النصرانى النى هو من الريع هو القاتل فطل القاتلالى وو 
فل يوجد ؛ ومسكوا أخا التصرالى انوم وهو فى السجن » ومع ذلك تطلبون 
الجندي بإحضار النصرانى وم سكن طامنا ؟ 


فأجاب : إذا كان الجندي لال حال الم ولاهو صنامنله )جزم طالبته 
لکن إذا کان مطلوبا محق وهو يعرف مکانه دل عليه › فإن قال : أنه لا 
يعرف مکا نه فالقول قوله : 


دسئل رہ الہ تمای 


عن رجل عر على سبمة أنفس » خصل يينهم خصومة ؛ فقاموا بأجعم 
ضروه محضرة رجلين لا بقربا هؤلاء ولا لهؤلاء ؛ وعايناه إلى أن مات من 
ضرمم ؛ فا لزم السبعة الذان بساعدون على قتله ؟ 


۱0۰ 


فأجاب : إذاشهد لأولياء المقتول شاهدان » ول يثبت عدالتها : فهذا 
لوث إذا حلف معه المدعون خمسين عينا ‏ أعان القسامة م على واحد بعينه 
حك نمم بالدم ؛ وإن أقسموا على أ كثر من واحد فن القود راع . وأما إن 
ادعوا أن القتل كان خط أو شبه عمد مشل أن يضروه بعصا ضربا لا يقتل مثل 
غالبا : فهنا إذا ادعوا على الجاعة أمم اهتركوا فى ذلك فدعوام مقبولة 
ويستحقون الدية . 


دسل رگ ال 
ما إذا قال ا لمضروب : ما قاتلى إلا فلان : فهل قبل قوله أم لا ؟ 


فأجاب : الجد لله رب الماليين ٠‏ لا يؤخذ عجردقوله بلا نزاع ؛ 
ولكن هل يكون قوله لوثا حلف معه أولياء المقتول خمسين ينا ويستحقون 
دم ا حاوف عليه ؟ على قولين مذ كورن للعاماء : « أحدها » أنه لس بلوث › 
وهو مذهب الشافمى وأحمد وأفى حنيفة . و « الفاني اتات › وهو 
قول مالك . 

رسئل کہ الہ 

عن رجلین شربا ؛ وکان معا رجل آخر » فاما أرادوا أن برجموا إلى 

يوتهم تكلا فضرب واحد صاحبه ضربة بالدبوس » فوقع عن فرسه » فوقف 
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عنده ذلك الرجل الذی مھا حتی رک فرسه وجاء معه إلى مثزله ؛ و بقف 
عنده » فوقع عن فرسه ثانية ‏ ثم إنه اصح میتا فال رل من ابات 
ذلك الرجل خفية ؛ ول بعامه عوته ؛ فذكر له قضيتها » فشهد عليه الشهود 
أن فلانا ضربه ولم يسمع الشهود من اليت ؛ وأن النهوم م بظهر نفسه خوف 
المقوبة ؛ لكى لا يقر على نفسه » ولاميت بنت ترضع » وإخوة ؟ 


فأجاب : إنكان الى شرب الجر يمل ما يقول فهذا إذا قتل فهو قانل 
بحب عليه القود وعقوبة قاتل التفس باتفاق الماماء . وأما إن كان قد سكر 
حيث لا يمل ما يقول » أو ا كر من ذلك ؛ وقتل : فهل بحب عليه القود» 
ويسل إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاء وا ؟ هذا فيه قولان لاعاماء » وفيه 
روابتان عر أحمد ؛ لكن أ كر الفقباء من أصعاب أفى حنيفة ومالك 
والشافعى وكثير منأصعا ب أ جمد وجبون عليه القود ؛كا وجبو نه على الصاحى» 
فان ل يشہد بالقتل إلا واحد )م مح به إلا أن ن محلف مع ذلك أولياء القتول 
خمسین ینا ؛ وهذا إذا مات بضربه » وکان ضر به عدوانا عضا »فما إن مات 
مع ضرب الآخر : ففى القود نزاع » وكذلك إن ضربه دفعا لمدوانه عليه › 


اور ا کر راتات کا خر او ر واه أعل . 


دسل رک الا 


عن رجل واعد آ خر على قتل مسل بال مین ثم قتله؛فا بحب علیه‌ف‌الشرع ؟ 
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ا نمم إذا قتله الموعود والالة هذه وجب القود » وأولياء المقتول 
بالميار : إن أحبوا قناوا ‏ وإن أحبوا أخذوا الدية » وإن أحبوا عفوا 
وما الواعد فحص أن ماقف عقوبة تردعه وأماله عن مثل هذا . وعند 


دسئل رع ال 
عن القاتل ولده عا لن دته ؟ 


ات د وام زارت االات وقرة ادال وره عدا الا رت 
شيشا من ماله ؛ ولا دته باتفاق الأة ؛ بل کون ديت هکسائر ماله محرمہا 
القااتل أب كان أو غيره “٠‏ وبرم| سائر الورثة غير القاتل . 


دسل رگ ال 


عن رجل تخاصم مع شخص » فراح الى پبته » صل له ضف » فما 
قارب الوفاة اشد على نفسه أن قاتله فلان فقيل له كيف قتلك ؟ فل یذ کر 
شيا . فهل بازمه شيء » أًم لا ؟ ولبس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب صلا 
وقد شېد خلق من المدول أنه ل يضربه » ولا فعل ه شيا ؟ 
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فأجاب : أما عجرد هذا القول فلا لزم شىء بلجاع السامين ؛ بل إا 
بحب على المدعى عليه امون بنفي ما ادعى عله » إما عون واحدة عند ڪر 
العاماء : كأنى حنيفة و وإما مسون عينا : كقول الشافمى . والماماء 
قد 'تنازعوا فی الرجل إذا کان ہہ اثر القتل ‏ کر ح او اثر ضرب س فقال 
فلان :ضربنى مدا : هل يون ذلك اوتا ؟ فقال أ كثر مكاي حنيفة 
والشافمى وأحد : ليس باوث ؛ وقال مالك : هو لوث » فإذا حلف أولياء 
لدم خدین عینا کې ه . و وكان القتل خطأً فلاقسامة فيه فى أصح الروايتين 
عن مالك . وهذه الصورة قيل :تكن خطاً » فکیف ولیس ه أمر قتل ؛ 
وقد شہد الناس عا شدوا به : فهذه الصورة لس فما قسامة بلا ربب على 


مذهب الأعة . 
دسل 
عمن اہم بقتیل : فهل بضرب لبقر ؟ اَم لا ؟ 
فأجاب : إن كان هناك اوث وهو ما غلب على الظن أله قتله جاز لأولياء 
اللقرل أن غا هن عا ومرن ا و و ر 


إلامع القرائن التى تدل على أ نه قتله فان بعض العاماء جوز تقر ره بالضرب 
فى هذه الالء وبمضېم منم من ذلك مطلقا . 
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وسل رگ الہ تما 


اهلق کن ردنھ) عداوة فی الاعتقاد ٤‏ وخاصم رجل | خر ف غم 
ضاعت له » وقال : مايكون عوض هذا إلا رقبتك . ثم وجد هذا مقتولا › 
وأثر الدم قرب إلى القرية التى منم انهم » وذ کر رجل له قتله ؟ 


فأجاب : إذا حاف أولياء القتول مسين إعينا أن ذلك الخاصم هو الى 
قتله جج مم بدمه ؛ وبراءةمن سواه . فإغا ينعا من العداوةوالحصومة والوعيد 
بالقتل وأثر الدم وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذا الم و الى 
قتله »> فإذا حلفوا مع ذلك أعان القسامة الشرعية استحقوا دم الهم » وسل 
الهم برمته »> كما قضى بذلك رسول اله صلى الله عليه وسل فى قضية انى قتل 
خير ول جب على أهل البقعة جنابة ؛ لاف المادة الساطاانية › ولافى 
حکم الشربعة . 


دسل ر الہ تمای 
عن شحصین انها بقتيل > فامسکا» وعو قا المقوة المولة 1 فأقر أحدها 
على تفسه وعلى رفيقه » ول يقر الآخر » ولا اعترف إشىء : فلل بقبل 
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امات : إن شہد شاهد مقبول على شخص اه قتله کان لاأولياء 
امقتول أن محلفوا سين مينا ويستحقوا الام . وكذلك إن كان هناك لوث 
بغلب على الظن الصدق ؛ وإلا حلف المدعى عليه ولا بوّاخذ بلا ححة . 


دسنل گے الہ تمای 


عمن أمموا بقتيل فضربوم » واعترف واحد منهم بالعقوبة : فل يسري 
على الباق ؟ 


فأجاب : المدلله ٠‏ إن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوا »فلأ ولياء المقتول 
صدق إقراره : فہنا لا رترتب عليه حکم » ولابؤخذ هو به ولاغیره . والله أعل . 


زسٹل رگ ال 


a aa NAE 
: وسأل عن القاتل » فمين المرامية شخصا مهم » وقالوا : هذا قتل ابن عمك‎ 
فقتله ؛ ثم بعد ذلك طلم القااتل أخا ذلك الشخص الذى عبنه المحرامة ؟‎ 
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فأجاب : أما السافر المقتول ظاما فيج على من قتله من ال مرامية القود 
بشروطه › وأما الشخص المانی المقتول ظاما إذا کان معصوما فإن کان الدال 
عليه متعمدا الكذب فليه القود . وإن كان عغطئا وجبت الدية على ماقلته 
إن كان له عاقلة ؛ وإلافمليه . وأما قاتله فان ن يتعمد قتله ؛ بل أخطاً فيه ؛ 
فللو رة أن بطالبوا بالدية له » أو لماقلته ؛ لكرن إذا ضبن الدية رجع مها 
على الدال أو عافلته ؛ فإنه هو النى يضاف إلبه القتل فى مثل هذا ؛ ولمهذا 
جب قتله إذا تعمد الكذب ؛ كا بجحب القتل على الشمود إذا رجموا عن 
الشهادة وقالوا تعمدنا الكذب ٠‏ واله ع . 


وسئل رص ال 


عن رجل قتل قتیلا ؛ وله أب وأم» وقد وهبا للقاتل دم ولدها» وكشا 
عليه حجة أنه لا ینزل بلادم » ولا یسکن فما » ومتی سکن فی البلاد کان 
دم ولدها على القاتل ٠‏ فإذا سكن : فل جوز لمم الطالبة بالدم ؛أملا؟ 


فأجاب : الجد لله إذا عغوا عنه مهذا الشرط و يفمفا الشرط م يكن 
العفو لازما ؛ بل مم أن بطالبوه بالدية فى قول بعض الماماء » وبالام فى قول 


ال فة ار شه فان دك ان ان ف دالا مول 
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دسل گے الہ تما 


عن صي دون البلو غغ جنى جناية بجب عليه فا ديه : مشل ُن ا 
سنا ¢ أو فقا ا ¢ وحو ذلك ؛ خطأً : فېل لأولاء ذلك أن بأخذوا دة 
الجناية من انى الصي وحده إن کان و أ ٫طلبو‏ ها من ۶ الصي 


أو ابن عمه ؟ 


فأجاب : الجد له . أما إذا فمل ذلك خطاً فديته على عاقلته بلا ريب ؛ 
كالبالغ وأولى . وان فمل عمدا فممده خطأً عند ال جور : كأ نى حنيفة » ومالك 
وأحمدف المشهور عنه » والشافمى فى أحد قوليه . وف القول الأخر عنه وعن 
امد أن عمد إذا کان غير بالغ ف ماله . 


وأما « الماقلة » التى تحمل : فيم عصبته : كالعم وبنيه » وإلاخوة وبلمم 
اتاق الماماء . وأما أو الرجل وابنه فو من عاقلته أبضا عند امور : كأبي 
حنيفة » ومالك . وأحمد ف أظبر الروابتين عنه . وى الرواية الأخرى وهو 


قول الشافعی : وه وابنه ليسا من الماقلة . 
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والنى « محمله الماقلة » بالاتفاق ما كان فوق ”لث الدرية : مثل قلع المين 
فإنه مجحب فيه نصف الدية . وأما دون الثلك : كدية السن : وهو نصف 
عشر الدية » ودية الأصبع وهى عشر الدية : فهذا لا حمله الماقلة فى مذهب 
مالك وأحمد ؛ بل هو فى ماله عند الشافمى ٠‏ وعند ألى حنيفة لا حمل ما دون 
دة السن والموضحة » وهو المقد ركأرش الشحة الى دون الموضحة. وإذاوجب 
على الصي شيء ول یکن له مال له عنه اوه فى إحدى الروايتين عن أحمد» 
وروي ذلك عن ان عباس . وفى الرواية الأخرى وهو قول الأكثرن : 
أنه فی ذمته ؛ ولیس على أبیه شىء . واله أعر . 


ر سل P2‏ الا 


عن رجل قال ازوجته :أسقطى ما فى بطنك والاأم علي. فإذا فعلت هذا؛ 
ومعت منه : فا بحب عليها من الكفارة 


فأجاب : إن فعلت ذلك فليم كفارة عتق رقبة مؤمنة “ فإن م يجدا 
فصیام شهر بن متتابمین وعلیها غرة عبد أو أمة لوارثه الى م بقتله ؛ لاللاأاب 


فإن الأب هو الام بقتله * فلا يستحق شيا . 
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دسل گے الا 


عن رجل عدل له جارية اعترف بوطتها محضرة عدول » ونما حبلت منه» 
وا ال ان ن أا عط اجر وا فرت اغا ةه ام 
عل فادها فأسقطت عقيب ذلك ؛ وأن المارية قالت : إنه كان باطخ ذ كره 
بالقطران وبطؤها حتى يسقطا » وأه أسقاها الم وغيره من الأشياء امسقطة 
مكرهة . فا بحب على مالك المارية عا ذكر؟وهل هذا مسقط لمدالته أملا ؟ 


فأجاب : الجد لله : إسقاط الجل حرام بإجاع المسامين » وهو من 
الوأد الذى قال الله فيه 0 وإذا ألم دة سيت % بای دسفت ) وقد قال 

( افوا أوكدكَحَفَيدَِمَكَن ) ولو قدر أن الشخص أسقط الجل خطأً مثل 
ا کرت اا ف : فعليه غرة عبد أو أمة ؛ بنص الي صلى الله 
عليه وسل > واتفاق الاأعة »› وگول قرمة الغرة بقدر عشر دة الأمعندجور 
الماء ب الك والان ¿ ورأجك:. 


كذلك عليه « كفارة القتل » عند جور الفقهاء » وهو المذ كورفى 


و A‏ 3 ا ر و 4 <f‏ €> 
قوله تعالى : ( ومن فل مۇمتا طا فت یررقت م رِمَؤْمِتَةٍ ويه أله 
إلآنيصكفا ) إلى قولهتمالى : ( َنَم يج د فَصِيام هري 
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متتابعین وة نالو ) وأّما إذا تعمد الإسقاط فانه بعاقب على ذلك عقو بة 
تردعه عن ذلك ¢ وذلك عا بقدح فی دينه وعدالته غ واللهأعل . 


ر سنل گے الا 


عن اصرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب وإما بشرب دواء :فا 


£ 


فأجاب : جب عليما بسنة رسول اله صلى الله عليه وسل واتفاق الأغة 
رة عبد او أمة كور هله ار ة رة ا لمن ؛ غر آم فان كان لهأت 
كانت الفرة لأبه » فان حب أن يسقط عن المرأة فله ذلك » وتكون قيمة 
الفرةعشردمة » أو خمسين دينارً . وعلمما أيضا عند أ كثر العاماء عتق رقبة 
فن م تجد صامت شہر ن متتابعین ۾ فإن م لستطم أطت نمك . 


دسل رہ الہ تما 


عن اصرآة دفنت انما بالمياة حى مات ؛ فإانها كانت عربضة ؛ وهو 
عبض » فضجرت منه : ما یجب علما ؟ 
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فأجاب : الجدلله . هذا هو الوأد الذى قال الله تمالى فيه : ( يل 
اديت *٭ ‏ بايدفيدت ) وقال اله تمالى : ( افوا ودم 
حَسَيةَإمَ ) وف الصحيحين عن ابن مسعود » عن « النى صلی الله عليه 
e‏ :أي الذنب أء عظم ؟ قال :أن حل له ادا وشو قات 
قیل : ثم أي ؟ ال أن ل ورك خان يطعم ا وإذا کان الله 
قد حرم قتل الولد مم الماجة وخشية الفقر فلان بحرم قله بدون ذلك أولى 
وأحرى . وهذه ف قول الجهور يجب عليما الدية تكون لورتته ؛ ليس نها 
منها شىء باتفاق الأمة . وى وجوب الكقارة علبما قولان . والله أعلل . 


دسل ر ال 


عن الرجل بلطم الرجل » أو يکلم » أو يسبه : هل بجوز أن فمل بهکا 
فل 


فأجاب : وأما « القصاص فى الاطمة » والضرة » ومحوذلك :ذهب 
اللفاء الراشدين وغيرم من الصحاءة والتا بين أن القساض ا ق ذلك که 
وهو المنصوص عن أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجى . وذهب كثير 
ا أنه لا يشرع فى ذلك قصاص EE TNE‏ 
انالك » وهذا قول كثير من حاب أ حنيفة ومالك والشافسى وأحد ؛ 
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والأول أصح ؛ فان سنة النى صلى الله عليه وسل مضت بالقصاص فى ذلك 
وكذلك سنة اللفاء الراشدين » وقد قال تمالى : ( مسترت ) 


ا 


وقال تعالى :  (‏ فمناعدی ءاعدو مادگ ) و 
ا راص ص م و 
ذلك . 


وأما قول القاثل : إن الماثلة فى هذه ال جتاية متعذرة . فيقال : لا بد هذه 
الحناية من عقوبة : إما قصاص » وإما تعزير . فإذا جوز أن يمزر تعزيرا 
غير مضبوط ال جنس والقدر فلن يماقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك 
او رارت . والمدل ف القصاص معتبر بحسب الإمكان “ ومن المعلوم أن 
الضارب إذا ضرب ضر ة مثل ضربته أو قريب منها كان هذا أقرب إلى المدل 
من أن بغز ر بالضرب بالسوط ؛ فالدى. خنع القضاص فى ذلك خوفا من الل 
ييح ما هو أعظم ظلاما مما فر منه . فعل آنغا جاءت به السنة أعدل وأمثل . 


وكذلك له أن يسبه کا يسبه: مل أن بلعنه كا لمعنه . أو قول : قبحك 
الله . فبقول : قبحك اله . أو : أخزاك الله . فيقول له : أخزاك الله . أو قول : 
یا کلب !یا خنزر !فیقول : یا کلب ! ياخنزیر ! فما إذا كان عرم ا لجنس مثل 
تكفيره أو الكذب عليه م يكن له أن يكفره ولا يكذب عليه . وإذا لمن 
أباه م یکن له أن بلعن أباه ؛ لأن أباه م بظامه . 
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دسل رگ الا 
قن رتا ردقل هة ا 


فأجاب : إذا تعطلت منفعة أصبعه بالجناية التى اعتدى فيما وجبت دية 


الاصبع > وهی عشر الدية الكاملة : ا أل 


عن انين : أحدها حر » والأخر عبد : اوا خشبة قنهورت مم 
الحشبة من غير عمد ؛ فاصابت رجلا ؛ اقام ومین وتو : فا حب على 
المر والمبد ؟ وماذا بحب على مالك اليد إذا تيب العبد ؟ 


فأجاب : إذا حصل منها تفربط أو عدوان وجب الضمان عليها . 
وإن کان هو المفرط بوقوفه حیث لا بصلع فلا ضمان وإن محصل تفر بط 
منهم) فلا ضمان عليه . وإن كان بطر بق الس فلا ضمان . 
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وإذا وجب الضمان عليه نصفين فنصيب العبد تعلق برقبته › فإن شاء 
سيده أن يسامه فى ال جناية » وإن شاء أن بفتديه . وإذا افتداه فانه فتديه بأقل 
الأمرن من قيمته وقدر جنايته فى مذهب الشافمى وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه » وف الأخرى وف مذهب مالك فده بأرش ال جناية بالغا ما بلغ . ا 
إن جنی العبد وهرب محیث لا عکرن سیده تسلیمه فليس على السید شىء 
إلاأن ا واه أعر . 


مئل رم الت 


عن اة حماوا عامود رخام » م إن منهم انين رموا العامود على الآخر 


کسروا رجله : فا یجب علیہم ؟ 


فأجاب : ا جد له . نمم ٳذ ألقوا عليه عامود الرخام حتى ڪسروا ساقه 
وجب تمان ذلك ؛ لکن من العلماء من يوجب بعيرن من الإبل »کا هو 
الشهور عن أحد : وم E‏ فيه حكومة » وهو أن يقوم الجني عليه 
کا نە لا کسربه ء م قوم ت سوراً ؛ فینظر ما نقص من قیمته : فیجب 
بقسطه . والله ع . 
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دسل 2 الد تماف 


عن رجلین تخاصما و اسک بالاآیدی > و( بضرب أحدها الآخر » وكان 
ادعام ا > م تفارقافی عافية » ثم بعد أسبو ع توفي أحدها » وهرب 
الآخر قبل موه بثلاثة أيام “ مسك أ بو الممارب وألزموه بإحضار ولاه › 
فاعتقد أن الحص ) عت ؛ والتزم لا هله أنه مها م عليه کان هو اقام به ؛ فلا 
مات اعتقاوا أباه قسمةأشهر فراضى أبوه أهل الميت عال » وأبرئالمتهوم وكل 
أهله : فهل هذا اللتزم بالمبلخ أن برجم على أحد من بنی تمه بشىء من البلغ 
وهل يرا الهارب 


فأجاب : إن ثبت أن المارب قتله خطاً بأن سكون أحدها مريضا وقد 
ضربه‌الآخر ضربا شدیدا بز ید یمر ضه › و کان سببا فی موته: فالدية عل‌العاقلة. 
فعلى عصبة بنى العم وغيرها أن يتحملوا هذا القدر الذى رضي به أهل القتيل 
فإنه خف من الدية “ وأّما إن م ثبت شىءمن ذلك ؛ لكن أخذ الأب عجرد 
إقراره : م بمزميم بإقرار الأب شىء ؛ ولبس لأهل الدية الذبن صالوا 
على هذا القدر أن بطالبوا ا کثر منه . واله عل . 
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دسل قہس الا ررمہ 

فن وجل رای رجا قتل لاه من المسامين فی شر رمضان » ولمس 
ال وا ا بقدر عليه يقم عليه الد» وأن الى 
راه قد وجده فی مکان ل( بقدر عى مسکه : فېل له أٺ ,قتل القاتل 
الذكور بغير حق ؟ واذا قتله هل يؤجر على ذلك أو يطالب بدمه ؟ 

فأجاب : إنكان قاطع طريق قتلم لأخذ أموا هم وجب قله › 
ولا جوز العفو عنه »> وإِنکان قتلہم لنرض خاص مثل خصومة بيهم › 
أو عداوة : فأصه إلى ورخة القتيل : إن أحبوا قله قتلوه »> وإن أحبوا 
عفوا عنه » وإن أحبوا أخذوا الدية . فلا جوز قتله إلا بإذن الورثة الآخرن . 
وأا إن کان قاطع طرق : فقيل : بإذن الإمام ؛ من عل أن الإمام أذن 
ف قتله بدلاثل المحال جاز أن بقتله على ذلك ¢ وذلك مشل أن امراف إن 
ولاة الأمور بطلبو به لیقتلوه > وأن قتله واجی فالشرع : فذا ,عرف 
آم ادق ف قتله ؛ وإذا وجب قتله کان قاتله مأجوراً فى ذلك 1 


دسل رگ ال 
عن رجلین قبض احدھا على واحد » والآخر ضربه فشلت بده ؟ 


إن وجب » وإلافادية علا : والله 
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دسل رکے الا ماف 


عن رجل وجد عند اصرأته رجلا اأجنبیا فقتلها ثم تاب بعد موتا » 
وكانله أولاد صغار » فاما كير أحدها أراد أداء كفارة القتل » ولم بجد 
قدرة على المتق » فأراد أن يصوم شرن متتابين : فل جب 
الكفارة على القاتل ؟ وهل بجزئ قيام الول مها ؟ وإذا كان الولد اص أة 
غاضت فی زمن الشہرن : هل ينقطم التبم ؟ وإذا غاب على ظا أن 
الطبر محصل فى وقت معين : هل يجب علها الإمساك ء أم لا ؟ 


فأجاب : الجد له . إ ن كان قد وجدها رفعلان الفاحشة وقتلها 
فلا شىء عليه ف الباطن ف أظمر قولى الماماء » وهو أظمر القولين فى مذهب 
امد ؛ وان کان عکنه دفعه عن وط ا بالکلام » کا ثبت فى الصحيحإن 
عن النى صلى الله عليه وسل آنه قال NS‏ اطلع فى يتك ففقأت 
عینه ما کان عليك شيء » و « نظر رجل مرة في يبته فجعل ,تع عینه عدری 
لو أصابته لقلمت عينه » وقال :« إعا جعل الاستئذان من أجل النظر » 
وقد کان عکن دفعه بالكلام . وجاء رجل إلى عمر بن الطاب رضى اللهعنه 


۱۸ 


وییده سف متلطخ ب قد قتل امرأته ¢ فحاء هلبا بشکون عليه ٤‏ 
فقال الرجل : إلى قد وجدت لكاما قد تفخذها فضربت ماهنالك بالسيف 
فأخذ السيف فبزه» ثم أعاده إليه » فقال : إن عاد فمد . 


ومن الماماء من قال يقط القود عنهإذا كان الزاني عصنا » سواء كان 
القاتل هو زوج الاه ا غیره » ڪما بقوله طا فة اتات 


والقول الأول إغا مأخذه أنه جنى على حرمته فهو كفق. عين الناظر › 
وکالذي اتتزع بده من فم الماض حتی سقطت نایا ¢ فأهدر انی صلی الله 
علیه وسل دمه » وقال : « یدع بده ف فيك فتقضمما کا بقضم الفحل ؟!» وهذا 
المحديث الأول القول به مذهب الشافمى وأحمد . 


ومن الملماء من ل بأخذ به قال : لأن دفع الصائل يكون بالأسهل . 
والنص بقدم على هذا القول . وهذا القول فيه تراع بين السلف واللف »› 
فقد دخل اللص على عبد اله بن عمر » فأصلت له السيف » قالوا : فلولا 
ا نهیناه عنه لضر به » وقداستدل أحمد بن حنبل بفعل ابن عمر هنا مع ما تقدم 
من الحديشين » وأخذ بذلك 


وأما إنكان الرجل ل( يفعل بعد فاحشة ؛ ولكن وصل لأجل ذلك 
فهذا فيه تراع » والأحوط لمذا أن يتوب من القتل من مشل هذه الصورة * وفى 


14 


وخوت الكفار اة تراع » فإذا فر فقد فعل الأحوط ؛ فان الكفارة 
جب فى قتل الطاً . وأما قتل الممد فل كفارة فيه عند امور : كالك » وى 
حنيفة › وأحمد ف المشهور عله . وعليه الكفارة عند الشافمى ودف 


الرواية الأخرى . 


وإذا مات من عليه الكفارة وم يكفر فلیطعم عنه ولیه ستین مسکینا 
فانه بدل الصيام الى تجزت عنه قوته » فإذا أطعم عنه فى صيام رمضان فہذا 
أولى . والراۃ إن صامت شرن متت ا بمین م بقطع المیض تتابمها» بل تبنی 
بمد الطبر باتفاق الأعة . والله أع . 


دسئل رص ال تمالی 


عن رجل ضرب رجلا بسيف شل ده » ثم إله جاءه ودفع إليه أربعة 
أفدنة طين سواء ؛ مصالة » ثم أ كلما انى عشر سنة» وم يكت ينه ویشه 
أبدا » وحال ااضروب ضعيف : فل بازم الضارب الدية ؟ 


يكن هذا أن يز يده » ولالهذا أن بنقصه . وأما إن کان أعطاه شيا بلا 
مصالة فله أن يطلب عام حقه . وشلل اليد فيه دية اليد . والله أعل . 


۱۷۰ 


ستل قرس الہ رژھہ 


عن رجل ضرب رجلا فتحول حتکه › ووقعت أ نیابه » وخیطوا حنک 
بالابر فا بجی ؟ 


فأجاب : يجب فى الأسنان فى كل سن نصف عشر الدية مسون دينارا 
أو نخس من الإبل أو سمائة درم . ويجب فى حو يل الحنك الأرش : بقوم 
الیني علیہ کا نه عبد سل ٤‏ ثم قوم وهو عبد معیب »م بنظر تفاوت ما بین 
القيمتين ؛ جب بنسبته من الدبة . وإذا كانت الضربة ما تقلع الأسنان ف المادة 
فالمجنى عليه القصاص ؛ وهو أن بقلم له مثل تلك الأسنان من الضارب 


دسل ر الا 
عن مسل قتل مساما متعمدا بغیر حق » م تاب بعد ذلك : فل ترجی له 
التوبة » وينجو من النار» أم لا؟ وهل يجب عليه دية ءام لا؟ . 


اعات ان ر عله « حقأان» : e‏ کو اق 
حدود الله واننهك حرماته . فہذا الذنت نره الله بالتو بة الصحيحة > قال 
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چ رور 


* سے aT‏ : 4 > ر ہ سے ہے ٥‏ ےک ی ر وص 
نعالى : ( هبای لذن رفوأ عل اتشيه لاق تطوأون َة الإ ناله يعفر الذوبَ 


عا )ی لمن تاب . وقال : ( ولّذینَ لای دعوت مم آله لھ اء خر ول یتو 
lL 2 e‏ ص س ےک ےہ ر کرو ر و کا کے رو ص ر ص مد 
النفس الى حرم الايا حى ولا دروت ومنيفعل ذلك يلق ثانا ٭ بضعف 


< 2 کے م ر < < 1 کے کے ہے i Es‏ 
لهال ذاب بوم القمة وعخلدفيد۔ ماتا *% إلامن تاب وا وعَیل عملا 


2 


ص 


ونی الصحیحین وغیرها عن انی سعید» عن النى صلى‌اله عليه وسل : « أن رجلا 
فل تة ونم رجاو مالین أعل اهل ارش فدل عله فال هل 
ن وة قال اة نة وتر كرف واا اء کن 
به ماتة ! ثم مت ما شاء لله » ثم سأل عن أعل أهل الأرض فدل عليه فأله 
هل لي من توبة ؟ قال : ومن حول يينك وبين‌التو بة ؟! ولكن انت قرية 
كذا ؤان فما قوما صا لين فاعبد الله ممم » فأد ركه الوت فى الطريق » 
فاختصمت فيه ملاك الرحمة وملائکة المذاب ؛ فبسث الله ملكا مح يدنم 
فاس ان ,قاس فإلی ای القر تین کان اقرب ألم به ؛ فوجدوہ اقرب إلى 
القن بة القا غه فر أف له 55: 

« والمحق الثاني » حق الأدميين . فملى القاتل أن عطي أولياء المقنول 
حقهم » فیمکمم من القصاص ؛ أو يصالبم عال » أو بطلب منم العفو 
فاذا فمل ذلك فقد أدى ما عليه من حقمم » وذلك من تام التوبة . 


(۱) الحدیث ورد فی صحیح مسلم جلد ۽ ص ۲۱۱۸ (بلفظ مختلف) . 


۱۲ 


وهل قى للمقتول عليه حق بطالبه به يوم القيامة ؟ على قولين للعلماء فى 
مذهب أحمد وغيره ؛ ومن قال ربق له ؛ فاه يستتكثر القاتل من المحسنات 
حتی بمطی‌| لقتو ل من‌حسناته بقدر حقه » ورقی له‌ما ببقی» فاذا استکثر القاتل 
التائ من الحسنات رجيت له رحمة الله ؛ وأنجاه من النار ولابقنط من رحمة 


الله إلا القوم الفاسقون . 
دمئل رم ال 


عن رجلی اختلفا فى قتل النفس عمد . فقال أحدها :إن هذا ذنب لايغةر 
وقال الآخر : إذا تاب تاب اله عليه ؟ 


فأجاب : أماحق المظلوم فإنه لا يسقط باستنفار الظا) القاتل ؛ لا فى قتل 
لكن ”قبل توبة القاتل وغيره من الظلمة ؛ فيفر الله له بالتوبة المق الذىله . 
وأماحقوق الظاومين قان الله يوفهم إياها :إما من حسنات الظال) » وإمامن 


عنده . والله عل : 


\vr 


دسل رکھے الر تما 


من امه النصاری فی قتل نصارى ول بظہر عليه ؛ فأحضروه إلى النائف 
النصارى الذن الزموا بدمه ؟ 


فأجاب : يجب عام تمان الذى التزموا دمه إن مات حت المقوبة 
بل بعاقبو ن کا عوقی أ بضا ؛کا روی ابو داود فی السان‌عن النمان ن بشیر: قضی 
حو ذلك . والله عل . 


\VE 


اال 
قال س اپرہہرم قرس ال روع 


اط الله المؤمنین بالمدود والمقوق خطا؛) مطلقا >کقوله : ( والسارق 


ے ووي ر 


دالارة5اق غا ) وقول : ( باتني ) وقول : ( ول 
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Jr Ll 


بر مون المحص تمت نے ریا زیمت شاه الد وهر ) وكذلك قوله :( ولاتقبلوا 
دايا ) ؛ لكن قدعل أن المخاطب بالفعل لابد أن کون قادرا 
عليه » والعاجزون لاحب عام “ وقد عل أن هذا فرض على الكفاية» 
وهو مثل الجہاد ۽ بل هو نوع من الماد . فقوله: ( کيب يڪم الال 
وقوله : (َقَلوأن سي اله) وقوله : (إ لاف روايمَرّبَم )و نحو ذلك 
هو فرض على الكفاية من القادرين . و « القدرة » هى السلطان ؛ فلمذا : 
وجب إقامة الحدود على ذى السلطان ونوابه . 


والسنة أن يكون لامسامين إمام واحد »> والباقون نوابه › فاذا فْرض 
أن الأمة خر جت عن ذلك لممصية من بعضهاء وتجز من البأقين » أو غير ذلك 


۱Yo 


فكان لها عدة أعة . لكان بج على كل إمام أن بقے الحدود > ویستونی 
الحقوق ؛ ولهذا قال الماماء إن أهل البني ينفذ من أحكامبم ماينفذمن أحکام 
أهل المدل ؛ و كذاك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل 
حزب فمل ذلك في أهل طاعتهم “ فذا عند تفرق الأمراء وتمددم » وكذلك 
لو م بتفرقوا ؛ لکن طاعتهم للا مير الكبير ليست طاعة تامة ؛ فإن ذلك 
إيضا إذا اسقط عنه إلزاميم بذلك ل يسقط عنم القيام بدلك ؛ بل علمم ات 
قيموا ذ و كذلك ت لو فرض تز بعص الأصراء ء عن | أقامة ادود 
e‏ ¢ 0 لزلك لکن ذلك الفرض على القادر علنه 


وقول من قال : لابقے الحدودالا الساطان ونوا . إذا كا نوا قادرين 
فاعلين بالعدل . كا يقول الفقباء : الأمر إلى الما ك . إا هو المادل القادر 
فاذا کان مضيما لأموال البتاعی ؛ أو عاجزآً عنما :۾ يجب سليمما إليه مع 
إمكان حفظما بدو نه » وكذلك الأمير إذا كان مضيما للحدود أو عاجزا عنا 
جب تفو يضما إليه مع إمكان إقامتما بدو نه . 


والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه . فتى أمكن إقامتما من 
أمير م حتج إلى انين » ومتى ل يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا ( 
يكن فى إقامتما فساد رزيد على إضاعتما » فإنما من « باب الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر « فان کان فى ذلك من فساد ولاة الاش ا الأرعبة مأيز يد 
على إمناعتما م بدفع فساد بأفسد منه . واه أعل : 


۱۷٩ 


24 = س 
سیل جع الر مہرم فر س الا ۔ وعم 
عمن زنا بأخته : ماذا بحب عليه ؟ 
فی ذلات مارواه البراء ن عازب » قال ۽ مر فى خالى أبو بردة » ومعه راية» 
فقلت : ان تذھی یاخالی ! قال : « بنشی رسول الله صلی الله عليه وسل 
إلى رجل تزو ج بامرأة أبيه ؛ فأمرنى أن أضرب عنقه » وأخس ماله » " 
واله أل ۰ 
دسل گے الل 
عن امرأة صلوجة بزو ج کامل ¢ ولا أولاد › فتعلقت لشحص من 
الأطراف أقامت ممه على الفجور ؛ فما ظبر أمرها سعت فى مفارقة 
ازو ج: فہل بتي لماحق علىأولادها بعد هذا الفعل ؟ وهل عليہم إأمف قطمبا ؟ 
وهل يجوز لمن محقق ذلك منما قتلا سرا ؟ وإبتب فمل ذلك غیره بام ؟ 


۱Y 


فأجاب : الجدله .الواجى على أولادها وعصبتما أن عنعوهامن المعرمات 
فان ) عتنع إلا با جس حبسوها ؛ وإِن احتاجت إلى القید قیدوها . وماینبنی 
للولد أن يضرب آمه . وأما برها فليس لہ أن عنءوها برها » ولايجوز لبم 
مقاطمتها محيث تتمكن بذلك من السوء ؛ بل عنعوها محسس قدرتهم . وإن 
احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها » وکسوها › ولایجوز لم إقامة المد 
علا بقتل ولا غیره » وليہم الإم فى ذلك 


رل رگ الا تماف 


فاخا : عى سيد الأمة إذا زنت أن بق علمما الد » کا فالصحيحين 
عن انی صلی الله عليه وسل انه قال : « إذازنت أمة أحدك فليجلدها ؛ ثم 
إن زنت فليحلدها ؛ ثم إن زنت فليجلدها ؛ م إن زنت ف الرابعة فليبمها 
ولو بظفير » والظفير المبل . فإن )يمل ما أمره به رسول الله صلى اله عليه 
وسل کان عاصیا ته ورسوله . وكان إصراره على المعصية قادحا فى عدالته . فأما 
إذا کان هو برساما لتبني واتنفق على نفسما من مهر البغاء أو بأخدذ هو شا 
من ذلك : فہذا عن لوسو وهو سی خن حبست ٤‏ ذف 
الکو و مهر البغي ؛ ؛ و ما عن الفاحشة . ا 
أن يكون معدلا ؛ بل لا جوز إقراره بين المسامين ؛ بل يستحق المقوبة 


۱۸ 


اة ي مون اناد وأقل المقوبة أن هجر فلا يسل عليه و 
خلفه إذا أمكنت الصلاة خلف غيره “ ولا يستشمد ولا ولى ولا ية أصلا . 
ومن استحل ذلك فہو کافر صر تد ؛ یستتاب فان تاب وإلا تل » وکان تدا 
لا تره ورلته المسامون . وإن كان جاهلا بالتحر م عرف ذلك حتى تقوم 
عليه الحجة » فان هذا من احرمات المجمع علما . 


سل کہ الد تما 


عمن حلف لولده أنه إن فعل منكرآ قم عليه الحد > فأقر لوالده فضر به 
مائة جلدة » و بقى تغريب مام : فل جوز ف تريب الما مكفارة ءام لا؟ 


فأجاب : أنه إذا غربه فى المجبس ولو ف دار الأب برف عينه > وإن 
کان مطلقا غیر مقید فی موضم معین ؛ فانه لا جب القید › ولا جمله فی مکان 


مظل . واه عل . 
سل 


من وجب عليه حد الز نا تاب قبل أن مد : فېل سقط عنه 
الحد بالتوبة ؟ 


۹ 


e o oN o 
برفع إلى الإمام : فالصحيح أن المد يسقط عنه » كا يسقط عن العاربيين‎ 
بالا اء إذا ا وا قبل القدرة‎ 
۰ ت‎ 5 


دسل رگ الا 

عن رجل أذنب ذنبا یجب عليه حد من الحدود : مثل جلد ¢ ا 
ثم تاب من ذلك الذنب » وأقلع » واستنفر » ووی أن لاود فل 
محزثه ذلك ؟ أو محتاج مع ذلك إلى أن ياتى إلى ولي الأ ويعرفه بذ ننه 
ليق عليه المد ؛ ملا ؟ وهل سترہ على ٤ EE‏ لإ 

فأجاب : إذا تاب توبة صيحة تاب الله عليه من غير حاجة إلى أن يقر 
بذنبه حتی بقام عله الد » وفى اديت : « من ابتلي لشىء من هذه 
القاذورات فلستةر بستر الله ؛ فانه من يبد لناصفحته اقم عل هکتاب الله » ونی 
الأر أبضا: «٠ن‏ أذنب سرآفليتب سرا » ون أذنب علانة فليتب علانية » 
وقد قال تعالی E‏ وظلموا اسهم دكروا اله فاسكغقروا 


دسل کے ال 
فأجاب : نمم . المعاصى فى الأيام المفضلة والأمڪنة المفضلة تذاة 
وعقاما بقدر فضلة الزمان واكان 


۱A۰ 


دسل کہ ال تما 


E 
عادت تفعل ذلك » وقد لمح ا ليران الضرر بها : فل لولي الأم نقبا‎ 
Ye » من يهم‎ 

فأجاب : نعم ! لولي الأ كصاحب الشرطة أن يصرف ضررها عا 
يراه مصلحة : إما حسما » وإما بنقبا عن الرائر ؛ وإما بنير ذلك ما 
برى فيه المصلحة › ا بأ المزاب أن لا تسكن بين 
التأهلين » و أن لا يسكن التأهل بين المزاب ؛ وهكذا فمل المإاجرون لا 
قدموا المدينة على عبد الني صلى الله عليه وسل ؛ وفوا شاا خافوا الفتنة بەمن 
المدينة إلى البصرة » وثبت فى الصحيحين . أن النى لى الله عايه وسل 
« قى المخنشين » و « أص بتفهم من البيوت » خشية أن يفسدوا النساء . 
فالقوادة شرمن هؤلاء › والثه پعذہہا مع أصصا با 


روسل 


عن « الفاعل » والمفعول به » بعد إدراك) ما يجب عليا ؟ 
وما بطر ها ؟ وما نوين عند الطارة ؟ 


۱۸1 


قأجاب : أما الفاعل والمفعول به فيجب تلم رجا بالمحجارة » سواء 
کانا عصنین أو غير عصنين ؛ لما فى السنن عن النى صلی الله عليه وسل أنه 
قال : « من وجد وه يعمل لل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » 
ولأن أصعاب انی صلی الله عليه وسل اتفتنوا على قتلهم) . وعليها الاغتسال من 
الجناية » وتر تفع ال منابة من الاغتسال ؛ لكن لا بطبران من نجاسة الذنب 
إلا بالتوبة » وهذا معنى ماروى : « انها لو اغتسلا با لاء نويان رفم المنابة 
واستباحة الصلاة ....» . 


دسل کہ ال 


عن قولەفی » الہذيت ¢ : ق ية فأقتلوا المفعول واقتلوا 
الفاعل ما : فہل بحب ذلك ام لا ؟ 


اعات : الجد ن هذا فيه حدیث رواه ابو داود فی السنن وهر 
قوله : « من أنى مهيمة فاقتلوه » واقت اوها او و E‏ 


القولن فى مذهب أحمد » ومذهب الشافعى . 


۱A۲ 


وسئل س ابر ہہ رم رعر الد 
من قذف رجلا لاله بنظر إلى حرم الناس ٠‏ وهو كاذب عله : ها 


EO 


الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكڪر فاه مزر على افتراله على هذا 
الشخص با بزجره وأمثاله » إذا طلب المقذوف ذلك . 


دسل رگ الہ تما 


عن رجل تزوج اءرأة من أهل اللير وله مطلقة » وشرط ان رد مطلقته 
كان الصداق حالا » م إنه رد المطلقة > وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة › 
ورمو ها بالزنا ؛ بأما كانت حاملا من الزنا > وطلقما بعد دخوله ما : 
فا النى يجب عليها ؟ وهل قبل قولما ؟ وهل يسقط الصداق »املا ؟ 


۱A۳ 


فأجاب : الجد هرب الما مين . أما مطلقته فتحد على قذفبا ماين 
جلدة إذا طلبت ذلك المرأة القذوفة » ولا تقبل فما شهادة أبداء لأنما فاسقة . 
وكذلك الرجل عليه مائون جلدة إذا طلبت الرأة ذلك » ولا تقبل له شهادة . 


أبدا» وهو فاسق إذا يتب . 


وهل له إسقاط المد باللعان ؟ فيه للفقباء « ثلاثة أقوال » فى مذهب 
أحمد وغيره . قيل : لاعن . وقيل : لايلاعن . وقيل : إن كانم ولد ريد 
فيه لاعن ؛ وإلا فلا . وصداقا باق عليه لا سقط بالمان »کا سن ذلك 
رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ وهذا كله باتفاق الأعة ؛ إلاماذ كرناه من 
جو از اللعان ففيه الأقوال الثلاثة « أحدها » لا يلاعن ؛ بل بحد حد القذف› 
ولسقط شاد ته “ وهذا »ذهب أحد فى أشر الروايات عنه» وأحد ازن 
فى مذهب الشافمى . و « الثاني » يلاعن » وهو مذهب أهى حنيفةء وأ هدق 
روابة عثه . و «الثالك » إن كان هناك حمل لاعن ؛ لنفيه ؛ وإلافلا . وهو 


أحد الو جين فى مذهب الشافعى » ورواية عن أحمد . وال أعل . 
رل 
عن رجل قال أرجل : نت فاس شارب ار ¢ ومنعه من اخ ماک 


اذى علك انتفاعه شرما ؟ 


\A 


قأجاب : إذا كان المقذوف عصنا وج عى القاذف حد القذف إذا طلبه 
القذوفء وأما شتمه بنير ذلك إذا كان كاذبا فعليه أن يمزر على ذلك . وأّما 
ضربه وحبسه إذا کان ظا ما ؛ فاه يفل به کا فعل› وما عطله عليه من 


امنفعة تنه . 
وسل رہ الہ تما 


عن رجل قذف رجلا ء وقال له : أنت عاق » ولد زنا : فا الذى يجب 
ا 


فأجاب : إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله : أنت علق وكارن 
ذلك الرجل حرا مساما ل يشنمر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف 
وهو انون جلدة إن كان القاذف حرا ؛ وأربعون إن كان رقيقا 


عندالأمة الاربعة . 


قال ع اپ رمرم ی الل عى 


أما«الأشر ةا مسكر ة »فذهب جور علماء السامينمن الصحاءة والتا بمين 
همم بإحسان وسار الماماء أ نكل مسكر خر > وکل خمر حرام ؛ وما سكر 
كثيره فقليله حرام . وهذا مذهي مالك وأصابه » والشافمى وأصحابه › 
وأحمد بن حنبل وأصحابه > وهو أحد القو لن ف مذهب أي حنيفة» وهو 
اختيار مد بن امسن صاحب أي حنيفة > واختيار طاثفة من المشاخ : مثل 
أى الليث السمرقندى » وغيره . وهذاقول الأوزاعى وأصحابه » والليث 
ان سعد وأصحابه > واسحاق بن راهو.ه وأصحا به > وداود ن علي وأصحابه 
وأنى ثور وأصحابه » وابن جر بر الطبرى وأصحابه » وغير هؤلاء من عاماء 
الملسلمين وأنةالدين . 


وذهب طائفة من العلماء من أهل الكوفة كالنخمي والشعي وأ حنيفة 
كنبيذ المنطة والشعير والذرة والمسل » ولبن اليل وغير ذلك › فاعا حرم 


۱۸٦ 


المنب النى إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فهو خر حرم قله وكثيره 


وأصحاب « القول الفاني » قالوا : لايسسى خمرا إلاما كان من 
المت . وقالوا: إن نبيذ المر والزيس إذا كان نيئا مسكرا حرم قليله وكشيره 
واش ا > فان طبخ أدنى طبخ حل ٠‏ وأما عصير المنب إذا طبخ 
وهو مسکر )م محل . إلا أن يذهب لماه » ويبتق ثلئه . فأما بعد أن بصير 
خمرا فلا محل وإِن طبخ إذا کان مسکرا بلا راع . 


و « القول الأول » الى عليه جور علاء السلءين هو الصحيح الذى 
دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ؛ فان الله تعالى قال فى كتابه : 
( م اتر والمیی مر والانصاب لازم رجش من عمل الین اجنو لعل قلحو ٭ لما 


کے کا ل ل بے رہ ص وھ کک ا کے ب م ری رھ ر رو ی E‏ 0 
بريد ألسَيطلن أنيوقع بتكم العدوة والبعضاء يا ہروا لسر وید عن د اولصوو 


هلان متهوة ) . 

واسم « الجر » ف لنة المرب الذين خوطبوا بالقرآ ن كان يقتاول 
السك من فوفر ¢ ولاختص بالمسكر من‌الش ؛ فا نه قدت بالنقول 
الصحيحة أن الجر لما حرمت بالمدينة النبوية وكان محر مما بعد غزوة أحدف 
السنة الالة من المجرة ) يكن من عصير العنب شيء » فإن الدينة ليس فها 


AY 


شجر عنب ؛ وإماكانت خمره من الر . فلا حر مما الله عام أراقوها بأمس 
انی صلی الله عليه وسل ء لوروا ا > وشقوا ظروفما؛ وكانوا 
ال 


فروی البخاری فی صحیحه عن ابن عمر رضی انه عنهما ؛ قال : بزل 
محر م الجر وإن بالمدينة يومثذ خسة أشربة ؛ ما منها شراب المنب . وفى 
القن ع اتن رن أف فال انا رمت وي الوا 
وفلفظ للم : لقد آنرل الله هذه الآية الي حرم فيما الخر ؛ وما بامدينة شراب 
إلامن عر وسر . وف لفظ للبخارى : وحرمت علينا حين حرمت وما جد 
خر الأعناب إلا قليلا ؛ وعامة خمرنا البسر والمر . وف الصحيحين عن انس 
رضی الله عنه قال : كنت أسقي أبا عبيدة واي بن كمب من فر.يخ زهو وتر 
خاءم ت فقال : إن الجر قد حرمت » فقال أبو طلحة : يا انس !قم إلى 
ا ھا 

وقد ثبت عن اانی صلی الله عليه وسل وأصحابه رض الله عنم : آنا جر 
بكون من المنطة والشعير ؛ كا يكون من العنب ؛ ففي الصحيحين عن أبن عر 
أن عمر إن الطاب رضى الله عنما قال على منبر الى صلى الله عليه وسل : 
أما بعد أمها الناس ! إنه تزل حر م الجر وهى من خمسة : من العنب ؛ والمر ؛ 


AA 


والمسل ؛ والمنطة ؛ والشمير ؛ والجر ما خاص المقل . وروى أهل السان 
اود اود و الى وان تة عق الان ن ر قال قال رننول الله مل آله 
غو ٠:‏ تا اة نجرا ؛ ومن الشعير مرا ومن الزييب خمرا؛ ومن 
المر مرا ومن المسل خمراً» زاد أو داود : « وأنا انى عن كل مسكر ». 


وقد استفاضت الأحادث عن‌النى صلى الله عليه وسل ان کا سک غه 
وهو حرام » کا ف الصحيحین عن عالشة رضي اله عنها قالت : سثل رسو ل اله 
صلى الله عليه وسلم عن البتع » وهو بيذ العسل » وکان هل المن يشر ونه « 
ES E SE‏ 
الأشعری رضى الله عنه قال : قلت بارسول الله ! أفتنا ی شرابي ن كنا نصنعها 
بالمن 1 البتع . وهو من المسل بنبذ حتى يشتد ؟ قال : فکان رسول الله 
ل اھا وا فو ای جرا کل را ال : « کل مسکر 
Es‏ عن جابر أن رجلا « من حبشان » . وحبشان من المن 
سال الني صلى الله عليه وسلم عن شراب يشر ونه بأراضهم من الثرة يقال له : 
« ازر » فقال : « أمسکر هو ؟» قال : نعم . قال : « کل مسکر حرام ؛ إن 
على اله عمد لمن يشرب المسكر أنيسقيه من طينة البال » قالوا : يارسول الله ! 
وما طينة المبال ؟ قال : « عرق أهل النار » أو عصارة اهل النار » وفى يح 
سل وغیره عن ابن تمر رضی اه عنها : انان صلی‌اله عليه وسلم قال : « کل 
مسکر مر » وکل مسکر حرام » وف روایة له : « کل مسکر خمر » وکل خر 


۸۹ 


حرام » وعن ان مر عن النې صلی الله عليه وسل قال : « مااسک رکثیره فقلیله 
حرام » رواه ابن ماجة » والدار قطنى » وصححه » وقد روى أهل السان مثله من 
حدیث جابر ومن حدیث مرو بن شعیب عن ا اغى جات . والأعادريث 
كثيرة صحيحة فى هذا الباب . 


ولكن عذر من خالفبا من أهل الملأًنما تبانم > وسمعوا أن منالصحابة 
من شرب النبيذ » و باتهم فى ذلك اثر : فظنوا أن الذي شر وه كان مسكرآ» 
وها كان الذى تناز ع فيه الصحابة هو مانبذ فى الأوعية الصلبة ؛ إن الني 
صلی الله عليه وسل « نھى عن الا نتباذ ف الدباء » وهو القرع » وفى « ال متم » 
وهو مايصنع من التراب من الفخار » « ونهى عن النقير » وهو اللحشب الذى 
ينقر › « ونعى عن المزفت » وهو الظرف المزفت ر« وأمم ان پنتبذوا فی 
الروت الو 6ة وهو أن نقع اهر أو الزييب ف الماء حتى بحاو » »> فیشرب 
حلوآقبل أن يشتد . فہذا حلال باتفاق السامين . ونام أن ينتبذوا هذا النبيذ 
الحلال فى تلك الأوعية ؛ لان الشدة تدب ف الشراب شيشا فشيثا » فيشربه 
الس وهو لاندریأنه قد اشتد اوقتا 2 وأمرم أنينتبذوا 
فى الظرف الذى بربطون فه » لأنه إن اشتد الشراب اذشق الظرف فلا 


رونا 


والنهي عن « بيذ الأوعية القوءة » فيه أحاديث كثرة مستفيضة ؛ ثم 
روى عنه إباحةذلك > کا فى حح مسل عن بريدة بن المحصيب ؛ قال : قال 


۱1۹۰ 


زسول اتل ا عة ر « كنت نيت عن الأشربة إلى روف 
الأدم » فاشربوا ف كل وعاء غير أن لاتشر بوا مسكراً» وفى روابة « يع 
عن الظروف » وإن ظرفا لا محل شيثا ولا محرمه › وکل مسکر حرام » فن 
الصحابة والتابمين من) ثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول . ومهم من 
اعتقد صصة النسخ فأباح الانتباذ فق كل وعاء > وهذا مذهب أف حنيفة 
والشافمي . والنعي عن بض الأوعية قول مالك . وعن أحمد روايتان . 


فاما سمع طاثفة من علماء الكوفة االات م هرت الد ا 
نهم شرا السكر : فقال طاثفة مهم : كالشافمي » والنخمي وألى حنيفة › 
وشريك » وابن أف ليى » وغيرم : محل ذلك » كاتقدم . وم فى ذلك عتدون» 
قاصدون للحق » وقد قال الني صلی الله عليه وسل : « إذا اجتمد الما کم قأصاب 
فله أًجران » وإذا اجنہد الحا ك فأخطاً فله اجر » . 


وأما سائر العاماء فقالوا بتلك الأحادبث الصحيحة . وهذا هو الثابث عن 
الصحاءة ٤‏ وعلىه دل الاس المي فان الله تعالى قال : 
( إمارید ألمَيطن أن یوق بیت العد وة والبخضاء ق ا روالمیسر ویصد عن درآ 


عد ے 
ر نے ا کے کے o‏ 
0 


وعنالصاوفه أن مهو ) فان المفسدة التى لأجاما حرم اله سبحانه وتسالى 
الجر » هي أنه تصد عن كر الله » وعن الصلاة « ونوقح العداوة والبغْضاء . 


۹۱ 


والله سبحاله وتعالى حرم القليل ؛ لأنه يدعو إلى الكثير » وهذاموجود 


دسل رع ال تمای 
عن « الجر والیسر» هل( فيو مااتمّڪرروَمكَيِعللتاس) ؟ وما هى المنافع ؟ 


فأجاب : هذه الآبة أول ماتزلت فى الجر ؛ فام سألوا علا النى صلى 
الله عليه وسل فأترل الله هذه الآبة ؛ وم محرمبا » فأخبرم أن فما « إلا » 
وهو مامحصل با من ترك الأمور وفمل العظور » وفما « منفعة » وهو 
مامحصل من اللذة » ومنفعة البدن » والتجارة فما e‏ من الناس من¿ 
شرا › وم نهم من شرب ؛ م بعد هذا شرب قوم اجر فقاموا يصلون وم 


FSI 


سکارى ؛ نغاطوا ف القراءة ؛ فأترل اله مال : ( يتأا منوا شريو 
الصلوة وأشر س گری حى تعلمواماقو لوت ) فام عن شرا قرب الصلاة ؛ 
فکان منم من ت رکا . ثم بعد ذلك أترل الله تمالی : 

غرمما اله فى هذه الأبة من وجوه متعددة ؛ فقالوا :نينا . انهينا . ومضى 
حینفذ أ النی صلى الله عليه وسل بإراقما ؛ فکسرت‌الدنان والظروف ؛ و 
عاصرها؛ وممتصرها ؛ وشار ا ؛ و ١‏ کل نما . 


۱4۲ 


وہئل رص ال تما 


هل جوز شرب قليل ما أسكر كثيره من غير خر امنب : كالصرماء 
والقمز » والمزر ؟ أولا حرم إلا القدح الأخير ؟ 


فأجاب : الحمد لله . قد ثبت فى الصحیحین عن انى موسى قال : قلت 
بارسول ا ! أفتنا ق شرابي ن كنا نصنمها بالمن « البتع » وهو المسل لبذ 
حتى لشتد . و « المزر» وهو من الذرة بنبذ حتى يشتد . قال و کان سول 
اتصلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكل » فقال : کل مسکر حرام » 
وعن عائشة قالت : سألت رسول الله صلی الل عليه وسلم عن « البتع » وهو 
نبيذ المسل › وکان آهل الین یشرو نه فتال : « کل شراب أسکر فهو 
حرام » وفی صصح مسل عن جابر أن رجلا من المن سأل رسول اله صلى الله 
عليه و ع رات رو بأرضهم من الذرة ء يقال له : «المزر» فقال : 
« امسکر هو ؟» قال : نعم . فقال : « کل مسکر حرام » إن على الله عہداً لمن 
يشرب السكر أن يسقيه من طينة المبال » قالوا : يارسول الله ! وما طينة 
الحبال ؟ قال : « عرق أهل النار ؛ أو عصارة أهل النار 0 ) 


۱4۳ 


فى هذه الأحاديث الصحيحة أن النى صلی ان عليه وسل ع ا 
من غير المن ب كالمزر وغيره فأجامم بكلمة جامعة » وقاعدة عامة : « إن كل 
مسکر حرام » وهذا پپین أنه اراد کل شراب کان جنسه مسکرآحرام 
سواء سکر منه أو یسکو »کا فی خر المنب . ولوأراد بالسكر القدح 
الأخير فقط ) يكن الشراب كله راما ؛ ولكان بين لمم ؛ فبقول اشر بوا منه 
ولاتسكروا. ولأنه سألمم عن المزر « أمسكر هو ؟ » فقالوا : نمم . فقا 
« کل مسکی حرام » . فلا سالمم «أمسکر ہو ؟ »إا أرادیسک رکثیره 
€ بقال. البز يشبع ؛ والاء ء ړوی »› واعا بحصل الري والشبع بالكثير منه 
لا بالقليل .كذلك المسكر إا بحصلالسكر بالكثير منه » فلما قالوا له : هو 
مسکر . قال : «کل مسکو حرام » فبین أنه راد بالسكر کا برادباللشبع 
والروي ونحوها » ول رد آخر قدح ؛ ونی یح مسل عن عبداله بن 
عمر عن‌النی صلی الله عليه وسل قال : « کل ر ؛ وکل خر 
حرام » وف لفظ : کل مسر حرام ۴و تأوله على القدح 
الأخير لاإيقول : إنه خر › والنى صلى الله عليه وسل کل کچ 
IEEE‏ 


وف السنن عن النمان ن شير . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« إن من المنطة خمرا »> ورل الشعير خمرا » ومن الزيس خمرا › ومن 
المسل خمرا » وى الصحرح أن عر بن الطاب قال على مثبر اني صلی اه عليه 


۱۹٤ 


وسل : أما بعد أا الناس إنه تزل تحر م الجر > وهى من خمسة أشياء : 
الت . وار »> والمسل » والمنطة » والشعير ؛ والمر ماخاص 
اقل . والأحاديث ف هذا الباب كثيرة عن النى صلى الله عليه وسل 
تبن أن الجر التی حرمہا اسم لڪل مسكر » سواء كان من المسل » 
أو القّر » أو المحنطة . أوالشعير ؛ أو لبن اليل » أو غير ذلك . 
وفى السنن عن عائشة ؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق منه فلءالكفمنه حرام » قال الترمذى 
حدیٹحسن »وقد روی أهل السنن عن النى صلى اله عليه وسل : « ما أسكر 

کیره فقلیله حرام » من حدیث جابر » وان تمر ؛ وعمر وین شعیب ۰ 
عن أيه » عن جده » وغيره ؛ وصححه الدارقطنى وغيره وهذا الذى عليه 
افا ف ال من الا ةقانا هة 
الأمشار > .والاار ن 


ولکن بعض عاماء المسامین سمعوا آن‌ النی صلی انه عليه وسل رخص 
فى النيذ ؛ وأن الصحاة كانوا رشربون النبيذ : فظنوا أله المسكر ؛ 
ولس كذلك ؛ بل النبيذ الى شره النى صلى الله عليه وسل والصحابة 
وا كانوا ينبذون المر أو الزييب أو حو ذلك ف الماء حتى جلو » 
فیشر نه ول يوم ٠‏ وای یوم ؛ وثالكث يوم ؛ ولايشربه بعد ثلاث ؛ 
ثلا ككون الشدة قد دت فيه ؛ وإذا اشتد قبل ذلك يشرب . وقد 


۱40 


روى أهل السنن عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال : « ليشربن ناس 
و ی ار سیو ا اا چ وروی شا عو الیک ا عليه وسل 
أربعة وجه > وهذا بتناول ممن شرب هذه الأشربة التى يسمونها 
الصرما وغير ذلك ؛ والأم فى ذلك واضح ؛ فإن خر العنب‌قد أجم الوت 
على محر حم قليلما وكثيرها ؛ ولا فرق فى الحس ولا المقل بين مر المنب والمر 
والزييب والعسل ؛ فإن هذا يصد عن ذ كر الله وعن الصلاة ؛ وهذا يصد عن 
EE‏ وعن الصلاة ؛ وهذا يوقع المداوة والبفضاء ؛ وهنا 


و العداوة والةْضاء . 


واف ساك فة اس ادل لغار ماهو و الا 
الشرعي » وهو التسوة بين المماثلين ؛ فلايفرق الله ورسوله بان شراب 
کن وشراب مسڪر فدح قليل هذا ولا ييح قليل هذا ؛ بل 
يسوی ينها وإذا كان قد حرم القليل من أحدها حرم القليل ما ؛ 
فإت القليل يدعو إلى الكثير » وأنه سبحانه أص باجتناب ال ر » 
ولهذا بوص براقا ۽ وبحرم اقتناؤها “ وحكم پنحاستپا ؛ وأص بمحلد 
شاربما ؛ كل ذلك حسما لمادة الفساد ؛ فكيف ييح القليل ممن 
الأشرة المسكرة !! وال آعل. 


۱۹٦ 


وسل رگ الا تماف 
عن لبذ التمر ؛ والزييب » والمزر » « والسويهفة » التى تعمل 
من المزر “والذى يعمل من العنب “ يسى « النصوح» : هل هو حلال ؟ 
وهل ور اتال کی دمن ها ام 

فاخات : الجدله رب المالمين . كل شراب سک فو ر 
فېو حرام بسنة رسول الله صلى الله عله وسل المستفيضة عنه باتقاق الصحاءة 
کا ثبت عنه فی الصحیح من حدیث ای موسی : آنه سل عن شراب 
بصنع من الذرة يقال له « المزر » وشراب يصنع من الملل يقال له 
» البتع « وة وى النى صلى اله عليه وسل جوامع الكام فقال : 
« کل مسكر حرام » ونی الصحیحین عن عائشة عنه آنه قال : « کل شراب 
أسكر فهو حرام » وف الصحيح عن ان عمر عنه أنه قال : « کلمسکر 
خر » وکل مسکر حرام » وف لفظ الصحيح : « كل مسكر خر ؛ 
وکل خمر حرام » ونی السنن عنه أنه قال : « ما أسکر کیره فقلیله 
حرام » وقد صحح ذلك غير واحدمن الفاظ ) 
والله عز وجل حرم عصير العنب اليء إذا غلا واشت وقذف بالزبد ؛ 
لافيه من الشدة المطر بة الى تصد عن كر الله وعن الصلاة » وأوقم المداوة 
والبغضاء . وكل ماكانت فيه هذه الشدة الاطرة فهو خر من أًى مادة كان : 
و E‏ 
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لكنه إذا طبخ حتی ذهب القاه وبق "لشه م بق مسكرا ؛ اللهم إلا أن 

والأصل فى ذلك « ان کل ما اُسکر فھو حرام ( وهذا مذهب جماهیر 
الملماء الأعة » كا قال الشافعي وأحمد وغيرم » وهذا امسكر وجب المحدعى 
شاربه ؛ وهو نجس عند الا عة : 

وكذلك » المحشيشة « ال بحب فما الد ؛ وهي نحسة ف 
أصح الوجوه ؛ وقد قيل : إنما طاهرة . وقيل : فرق بين بابسا ومائمما : 
والأول الصحيح > لأا نسكر بالاستحالة كاجر النيء ؛ مخلاف مالايسكر 
بل غيب المقل كالبنج ؛ أو يسكر بمد الاستحالة كوزة الطيب ؛ إن ذلك 
لس بنجس . ومن ظن أن الشيشة لا تسر وإعا تنيب المقل بلا لدة فل 
يعرف حقيقة مرها ؛ فإنه لولا مافيما من اللذة م يتناولوها ولا كلوها ؛ 
بخلاف البتج وتحوه ما لا لذة فيه . والشارع فرق فى المعرمات بين ما تشنهيه 
النفوس وما لانشنهيه فا لا نشنهيه النفوس كالدم والميتة ١‏ كتنى فيه بالزاجر 
الشرعى ؛ خعل العقو بة فيه التعز بر . وأما ما تشه النفوس جعل فيه مع الزاجر 
ال اج افا وهر د و و اة می ها الات 

د ستل رگ الہ 

عن « النصوح » هل هو حلال › ام حرام ؟ وھ يقولون : إن 

عمر إن الحطاب رضی الله عنه کان بعمله . « وصورته » DD EA‏ 


رطلا من مأء عن ویغلی حت بقی له : فهل هذه صور نه ؟ وقد نقل 


۱۹۸ 


من فمل بعض ذلك أنه يسكر ؛ وهو اليوم جهارآ فى الإسكندرية ومصر ؛ 
ونقول نهم : هو حرام ؛ فیقواون : کان على زمن عمر ؛ ولو کان حراما 
لنهى عنه ؟ 
اتب ادف ديت الو الت عن اى مل أف 

عليه وسل فى الصحاح والستن والمسانيد أنه حر مكل مسكر > وجمله خر › 
کا فی صصیح مسل عن ابن مر » عن النی صلی الله عليه وسل أنه قال : : کل 
مسکر خمر » وکل خمر حرا م » وف لفظ «کل مسکر حرام » وف‌الصحیحین 
عن عائشة عن الني صلى أبن عليه وسل أن قال م کل قرات اسک ھی 
حرام » وفی الصحیحین عن ای موسی » عن انی صلی الله عليه وسلم : انه 
سثل عن شراب العمسل » يسمى «البتع »> وكان قد أوتي جوامع الكلم ؛ 
فقال : « كل مسكر حرام » . وف الصحيحين عن عمر بن الحطاب أنه قال على 
ابر = منبر النى صلى اله عليه وسلم ‏ إن الله حرم الجر » وهي من خسة 
أشياء : من المنطة » والشعير ؛ والعنب » والتمر * والزييب ؛ والجر ما خاص 
المقل . وهو ف السان مسندعن اإن عمر ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسلم . 
وروی عنه من غير وجه أنه قال : « ما سک ر کیره فقلیله حرام » وقد صصحه 
طائفة من المفاظ . والأحاديث فى ذلك كثيرة . 


فذهب اهل الحجاز » والمن ؛ ومصر ؛ والشام اة » وفقاء 
المحديث :كالك » والشافعی ؛ وأحمد ن حنبل » وغیرم : ن کل ما أسکر 


۱۹۹ 


کثیره فقلیله حرام ٤‏ وهو خر عندم من أي مأدة كانت : من ابوب 
ااانه وها وا ان ن ال وار أو اة اوالشر 
اونا او ردك وا 6 او غا وسواء ذهت 
ثلشاه ٠‏ أو ثلقه ؛ أو نصفه » أو غير ذلك . فی کان کثیرہ مسکرا حرم 


ليله بلا نزاع ينهم . 


ومع هذا فم بقولون عا بت عن عمر ؛ فان عمر رضى الله عنه لما قدم 
الشام > وأرادأن طبخ للمسامين شرابا لا يسر كثره طبخ العصير 
حتى ذهب الئاه وبقى ثلثه > وصار مثل الرب ٠‏ فأدخل فيه أصبعه فوجده 
غليظا » فقال : كانه الطلا . يعنى الطلا الذى بطلى ه الإبل > فسمواذلك 
« الطلا » . فهذا النى أباحه عمر م يكن يسر » وذكر ذلك أو بكر 
عبد العزيز بن جعةر صاحب الال : أنه مباح بإجماع المسامين » وهذا بناء 
على أنه لايسكر ولم بقل أحد من الأعة الم نكورين إنه بباح مع كو نه مسكراً 


ولكن نشأت«شمة» من جبة أن هذا المطبوخ قد بكر ؛ لأشياء 
إما لأن طبخه ۾ يكن تما ؛ فام ذ كروا صفة طبخه أنه بغلى عليه أولاحتق 
يذهب وسخه › م بنْلى عليه بعد ذلك حتى يدهب ثلثاه » فإذا ذهب شاه 
والوسخ فيه كان الذاهب منه أقل من الثلثين ؛ لأن الوسخ بكون حينئذ من 
غير الذاهب . وإما من جبة أنه قد يضاف إلى المطب وخ من الأفاويه وغيرها 


مایقویه ویشده حتی بصیر مسكرا » فيصير بذلك من باب الللیطین » وقد 
استفاض عن النی صلی اه عليه وسل أنه « نهى عن المليطين » لتقوية أحدها 


وللماماء تراع فى « المليطين » إذا م يسكر » كا تنازع الملماء ف نبيذ 
الأوعية التى لايشتد مافما بالغليان » و كا تنازعوا ف‌العصير والنبيذ بعد ثلاث. 
وأماإذا صار اللليطان من المسكر فإنه حرام باتفاق هؤلاء الأعْة . فالذى أباحه 
عمر من الطب و كان صرفا » فإذا خاطه عا قواه وذهب ثلثاه م يكن ذلك 
ماأباحه تمر . ورعا يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فما ماذهب “لاه 
فيحرم إذا أسكر ؛ فإن مناط الحرم هو السكر باتفاق الأعة . ومن قال : 
إن تمر أُوغيره من الصحابة أباح مسكرا فقد كذب عليهم . 


وسل رع الہ تماف 


عمن قال : إن خر المنب والمشيشة جوز بعضه إذا م يسكرف مذهب 
الإمام اى حنيفة : فل هو صادق فى هذه الصورة ؟ أم كاذب فى تقله ؟ 
ومن استحل ذلك : هل يكفر » أم لا ؟ وذ كر أن قليل الزر جوز شربه 
فہل حکہ ج خر المنب فى »ذهب الإمام أي حنيفة ؟ أم له حكم أخر 
کا ادعاه هذا الرجل ؟ 


فأجاب : الجدله . أما الجر التى مى عصير المنب الذي إذا غلا واشتد 
وقذف بالزبد فيحرم قليلما و كثيرها باتفاق المسامين » ومن نقلعن أفى حنيفة 
إباحة قليل ذلك فقد كذب ؛ بل من استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلاقتل » ولو استحل شرب الجر بنوع شمة وقعت لبمض السلف أنه ظن 
أنها إا حرم على العامة ؛ لاعلى الدين منوا وعملوا الصالمات ؛ فاتفق 
الصحابة كممر وعلى وغيرها على أن مستحل ذلك يستتاب » فإن أقر بالتحر م 
جلد » وإن أصر على استحلاما قتل . 


بل وأو حنيفة بحرم القليل و الكثير من أشربة أخر : وإن ۾ يسا 
را » كيذ العر » والزيب اللي , فإنه بحرم عنده قليله و كثيره إذا 
کان مسكرا » و كذلك ااطبوخ من عصیر العنب الى م يذهب لاه فإنه 
حرم عنده قليله إذا كان كثيره يسكر . فيذه الأنواع الأربعة حرم عنده 
قللہا و کشیرھا » وان م یسکر منہا . 


وإغا وقعت « الشبة » فى سائر المسكر كالمزر الذي يصنع من القمح 
ومحوه : فالى عليه جاهير اة المسامین کا فى الصحيحين عن أ موسى 
الأشعرى أن أحل المن غالا بارسول ان ! إن عندنا شرابا يقال له « البتم » 
من المسل ؛ وشرابا من الفرة بقال له « المزر » و كان النى صلى الله عليه 
وسل قد أوتی جوامع الك فقال : « کل مسکر فہو حرام » وی الصحبحین 


۰۲ 


عن عائشة عنه أنه قال : « كل شراب أسكر فهو حرام » وى الصحيح 
أيضا عن ابن عر أن النی صلی الله عليه وسل قال : « کل مسکر خر » و کل 
مسکر حرام » وف السان من غير وجه عنه أنه قال : « ماأسكر كثيره 
فقليله حرام » واستفاضت الأحاديث بذلك - 


فإن الله لا حرم الجر يكن لأهل مدينة النى صلىالله عليه وسل شراب 
يشر ونه إلا من القر » فكانت تلك خرم › وجاء عن النې صلی‌اله عليه وسل 
« أنه كان يشرب النبيذ » والمراد به النبيذ اللو » وهو أن وضع المر 
أو الريب ف الماء حتى حاو ثم يشربه » و كان النى صلىاله عليه وسل قد ام 
أن ينتبذوا فى القرع وال مشب وال مجر والظرف المزفت » لأمم إذا انتبذوا 
فما دب البسكر وه لايمامون فبشرب الرجل مسكرا > وهام عن المليطين 
من العر والزييب جيما ؛ لأن أحدها يقوى الآحر ؛ ونہام عن شرب النبيذ 

بعد ثلاث ؛ لأنه قد بصير فيه السكر والإنسان لاإبدرى . كل ذلكمبالنة منه 
ا ر ٠‏ فمن اعتقد من الماماء أن النبيذ النى أرخص فه کون 
مسكرا - يعني من نبيذ السمل » والقمع » و حو ذلك فقال : با حأن پتناول 
منه مالم کر س فقد أخطاً 


وأما جماهير الملماء فعرفوا أن الذي أ باحه‌هوالذى لايسكر » وهذاالقول 
هو الصحيح فى النص » والقباس . أما « النص » فالأحاديث الكثيرة فيه . 
وأما « القياس » فلأ ن جيم الأشربة الد وى كوا ك 


۳ 


والفنة الى خودة ى هدا مو ىدى هنا واه ال لا شرق الان 
بل التسوية بين هذا وهذا من المدل والقياس الج . فتبين . أن كل مسكر 
را وا را و ا اک ا ا 
كفر ؛ بل هي فى أصح قولي الماماء مجسة كار . فار كالبول » والمشيشة 
کالہ 


دره. 


وقال سح ابر مہرم آصہ ہن عبہ الام بن تم 


صل 
و » المحشيشة « املعو نة المسكرة : فهى عنزلةغيرها ات 
والمسكر منها حرام باتقاق العاماء ؛ بل كل ما بز ل المقل فإنه بحرم أ كله 
ولو م يكن مسكرا :كالبنج » فإن المسكر جب فيه الجد» وغير السك ر بحب 
فيه التعزر . 


وا قلل « الحشيشة اة « رام عند جماهير العاماء ا 
اقلیل من‌المسکرات» وقول النیصلی الله عليه وسل:« کل مسکر خر ؛ وکل خر 
عرام ٤‏ یتتاول مایسکی: ولا فرق بن أن بسكو ن السك ما کولاء أو 
روا او اا وما فاا صرطہ کا جر کان حراماء ولو اماع 


0: 


الحشيشة وشر ہا کان حراما . ونیبنا صلى الله عليه وسل بمث مجوامع الكل 
فإذا قال كلة جامعة كانت عامة ف ىكل ما بدخل ف لفظما ومعناها» سوا ء كانت 
الأعيان موجودة فى زمانه أو مكانه »أو تكن . 


فاما قال : د کل مسکر حرام » اول ذلك ما كان بالمدينة من خر العر 
وغيرها» وکان بتناول ما كان بأرض امن من خمر المحنطة والشعير و المسل وغير 
ذلك » ودخل فى ذلك ماحدث بعده من خر لبن اليل الذي بتخذه الترك ومحوم . 
ف فرق أحد من الماماء بين المسكر من لين ال ميلوالمسكر من‌الحنطة والشعير 
وإ نکان أحدها موجودا فی زمنه کان رمرفه » والآخر م کن رعرفه ؛ إذ) 


ربكن بأرض المرب من بتخذ خمرا من لبن اليل .. 


وهذه « المحشيشة » فإن أول ما بلغنا أنه ظرت بين المسامين فى 
أواخر المائة السادسة وأوائل السابعة »> حيث ظمرت دولة التتر ؛ وكان ظو رها 
مع ظھور سیف « جتکسخان » » لا اظهر الناس مانہام الله ورسوله عنه 
من الذ نوب سلط الله علبهم المدو » وكانت هذه الجشيشة اللعونة من أعظم 
اكرات » وهى شر من الشراب ا!سكر »ن بعض الوجوه ؛ وا لمسكر شر 
منہا من وجه آخر فامع آنہا نسکر ١‏ کہا حتی بقی مصطولا تورٹ 
التخنيث والديولة » وتفسد المزاج » فتجمل الكبي ركالسفنجة وتوج ب كثرة 
الكل » وتورث ال نون » وكثير من الناس صار مجنو نا یبا کلہا . 
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ومن الناس من قول . إنْها تير المقل فلا نسك ر كالبنج ؛ ولبس كذلك 
بل تورث نشوة ولذة وطربا كلجر وهذا هو الداعى إلى تناو لها ء وقليلا 
دعو إلى کثیر ھا کالشراب الملسكر ؛ والمتاد نها بصعت عله فط امه عنہا 
أ کٹرمن الجر ¢ فضررها من بعض الوجوه أعظممن | جر ؛ ولمذا قال الفقماء : 
اهمجحب فیا المد > جب فی الجر . 


وتنازء‌وا ف « نجاستا » على ثلالة وجه فی مذهب أحمد وغيره . فقيل 
هی بحسه . وقیل : لست بنجسة . وقیل : رطا جس کار ؛ ویاسما لبس 
بنجس . والصحيح أن النجاسة تقناول اميم »كا تتناول النجاسة جامد الجر 
ومائماء» فن سكر من شراب مسكر أو حشيشة مسكرة م محل له قربااف 
السجد حتى بصحو » ولا[ تصح ] صلاته حتى يع ما قول » ولابد أن يغسل 
مه“ ویديه » ويا به فی ها ها و اللاو ق سنة لک لاه م 
حتی توب أربعین یوما »کا قال النی صلی اله علبه و الجر( 
تقبل له صلاة ربعن نوما » فإن تاب تاب الله عليه » فان عاد فشربم ا م تقبل 
له صلاة ار بعین یوما » فإن تاب تاب الله عليه ء فان عاد فشر ہما کان حقا علی‌الله 
ا ال وما نة اال ال مار اهل لاز 


واما قو لاال :ان نه مافيما | بة ولا حديث : فمذا من حېله ؛ فان 
ال ان و ادم فع کات ام ة هن اعد عام وففاا کله اول کا 
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دخل فا » وکلا دخل فا فېو مذ کور فی القرآن والمحدیت باسمه المام» وإلا 
فلایجکن ذک رکل شيء باسمه الماص » فان الله بمث مدا صلی الله عليه وسل إلى 
جمیع اللق » وقال : ( هَل انها الاش لن رسو لمڪم َیځا) وقال : 
( وماأرسلتكإلاكَافَةَنا ) وقال تىالى : ( ازى لبدو 
لیک یدرم کبزا ) وقال : ( وما ارات رامیت ) فاس « الناس» 
و«العا مين» بدخل فيه‌العرب وغير المرب من الفرس » والروم ؛ والهند» والبر بر 
فلو قال قائل : إن مدا ما أرسل إلى الترك والمند والبربر؛ لأن اله م يذكرم 
فی القرا ن کان جاھلا “کا لو قال : إن الله ل برسله إلى بی عم EE‏ 
وغطفان » وغير ذلك من قبائل المرب » فان الله م يذ كر هذه القبائل بأسما ثها 
الاصة ؛ وكا لو قال : إن الته لم برسله إلى أي جل وعتبة » وشيبة ؛ وغيرم من 
قريش ؛ لأن الله م بذ كرم بأسماممم الاصة ف القران . 


ا ¢ 


وكذلك لا قال : ( إ تاشر والمیی رادصاب وزم رشن 
مالين ) دخل ف الميسر الى م تعرفه المرب ولم يعرفه النى صلى الله 
e‏ وكل ايسر حرام باتفاق المسامين . وإن لم بعرفه النى صلى اله عليه 
وسل كاللمب بالشطرنج وغيره بالموض فإنه حرام بإجاع السللين » وهو 
( ايسر ) الذي حرمه آي ؛ ول یکن على عہد الي صلى اه عليه وسل . و«الرد» 
بض من( المیسر ) الذی حرمه ان ؛ ولیس ف القرا ن كر النرد والشطر نج بام 
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خاص؛ بل لفظ امسر يعمما وجمهور الملاء على أن النرد والشطر نج محرمان 


بعوض وغير عوض . 


وكذلك قوله : ( لایؤاخد مامه بلعو فایس ولک 
ما وه 


ددم يما عمد الاين فک رطام عرو مَسكون منوس اطم مون 
هایگ - إلى قوله - َالَف ) وقوله : ( مَدورض ام لکل ایمیک ) 

تناو لكل أ عان المسلمين الت ى كا نوا محلفون بها على عهد الني صلى الله عليه وسل 
والتى صاروا محلفون مها بعد ؛ فلو حاف بالفارسية والتر كية والمندية والبررية 


باه الله تمالی بتلك اللغة أنعقدت ينه ؛ ووحدت عله الكفارة إذا حنث 


قاق الاه مم أن امير ذه اللغات م تكن من أعان السلمل عى 
عېد رسول الله صلی اله عليه وسل ؛ وهذا مخلافمن حلف بالغاوقات :كلاف 
بالكعبة واللاثكة » والمشايخ » والملوك » وغير ذلك ؛ فإن هذه ليست من 
آعان المسلمین ؛ بل ھی شرك »کا قال صلی النه علیه وسل : « من حلاف ا 


وقد ا «( 
وكذلك قال تمال : ( لم ڈوامة تاودا ) بس مکل ما 
دسمى صعيدا » وعم كل ماء : سواء كان من المياه ا لموجودة فى زمن النى صلى 


اته عليه وسل أو ما حدث بعده . فلو استخر ج قوم عیو نا وکان فا ماء متغیر 
الاونوالريح والطمم وأصل اللقة » وجب الاغتسال به بلاتراع نعرفه بین 


۰۸ 


العلاء ‏ ون م تكن تاك الياه معروفةعندالسلمين على عبد النى صلى اله عليه وسل 

کا قال تمالی : ( کاقلواالمَرکنَحيَث وموش ) فدخل فيه کل مشرك 
ن الرب ونی انرب کٹ رکی روند ویر وان یکن مژلا. 
من قنلوا على عېد الى صلى الله عليه وسل 


وكذلك قوله تمالی : ولوا زیت اموت ال واوو 
آلکخر وکا رشو اکم انور سول وک ییوت والح محازت اوخوا 
ا وشم صروت  )‏ دحل فيه جيم اهل 
الكتاب ؛ وإن م يكو نوا من قتلوا على عمد النى صلى اه عليه وسل ؛ فإن 
الین قتلوا على زمان هکانوا من نصارى العرب والروم ؛ وقاتل الهود قبل رول 
هذه الأبة ؛ وقد دخل فماالنصارى : من القبط ؛ والميشة؛ وار کن وال 
واللاص ؛ والكرج ؛ وغيرم . فہذا وأمثاله نظير عموم القر الكل مادخل 
في لفظه ومعناه ؛ وان ) یکن باسمه الحاص . 


ولو قدر بأن اللفظ ) يتناوله وكان فى معنى ما فى القرا ن والسنة ألمق 
به بطريق الاعتبار والقياس ؛ | كا ] دخل الهود والنصارى والفرس | ف 
عموم الآية ] و [ دخلت ] جم امسكرات فى معنى خمر الب ؛ 
وأنه بث مدا صل اله ا بالكتاب واليزان ؛ ليقوم الناس بالقہط 
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و (الكتاب) القرآن . و (الميزان) المدل . والقياس الصحيح هو من 
المدل ؛ لأنه لا فرق بين اممائ لين ؛ بل سوى ينها » فاستوت السيثات فى 
المنى الموجى للتحر حم ؛ م بخص أحدها بالتحر م دون الأخر ؛ بل من المدل 
ان يسوی ينها ۰ ولو م يسو پينها کان تناقضا » و الله ورسوله منزه 
عن التناقض . ولو أن الطبيب حى ا مر بض عن شئ لا فيه من الضرر وأباحه 
له نرج عن قانون الطب : والشر ع طب القلوب ٤‏ والأنبياء أطباءالقاوب 
والأديان › ولايد إذا أحل الشر ع شيثا منه أن تخص هذا عا فرق به 
ينه وبين هذا » حتی کون[ فيه ] می خاص عا حرمه دون ما أحله . 


وال اعم : 
مئل رص الت تما 
عمن با كل المحشيشة ما يجب عليه ؟ 


فأجاب : الجد الله . هذه المشيشة الصلبة حرام » سواء سكر منها 
أو م يسكر ؛ والسكر منها حرام باتفاق المسامين ؛ ومن استحل ذلك وزعم 
أنه حلال فإنه يستتاب ؛ فإن تاب وإلاققل مر تدا » لايملى عليه ؛ 
ولا دفن فى مقابر المسامين . وأما إن اعتقد ذلك قربة » وقال : هي لقيبة 
الذكر والفكر » ومحرك المزم السا كن إلى أشرف الأما كن > وتنفع ف 
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الطريق : فهو أعظم وأ كير » فإن هذا من جنس دين النصارى الذين 
تقر لون إشرب الجر ؛ ومن جنس من بعتقد الفواحش قربة وطاعة ؛ قال 


ھک ای ص رص سے ر ب رو اوه 
e‏ 


الله تعالی : ( ولیَاعلوا ةالوو ج داع کہا ءابا وا تیافک ال 


چ ر ےم 


۲ س 
لايا تفار ولون علا تمر ) ومن كان يستحل ذلك جاهلا 


وقد ع بض الفقٻاء قول 
حرموها من غير عقل ونقل وحرام حرم غيرالحرام 


فإنه ما يعرف الله ورسوله » وأنها محرمة » والسكر منما حرام بالإجاع . 
وإذا عرف ذلك ول يقر بتحرح ذلك فإنه بكو نکافرآ مر تداء کا تقدم . 
وكل ما غيب المقل فإنه حرام وإن ل محصل به نشوة ولاطرب » فإف 
تغيب المقل حرام بإجاع المسامين . وأما تماطى « البنج » الى ) يسكر » 
و بغيب العقل . ففيه التعزبر . 


وأما المحققون من الفقباء فعاموا انها مسكرة ؛ وإنما يتناوطجا الفحار ؛ 
لا فيم من النشوة والطرب » فهى تجامع الشراب المسكر ف ذلك » والجر 
توجب المركة والحصومة › وهذه توجب الفتور والدلة » وفيا مم ذلك من 
فساد امزاج والمقل ؛ وفتح باب الشهوة ؛ وما وجبه من الديائة : مما هي من 
شر الشراب المسكر » وإنما حدثت فى الناس محدوث التتار . 
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وعلى تناول القليل منها والكثير د الشرب : انون سوطا ؛ أو 
أربعون . إذا كان مساما يمتقد محر م المسكر » ويغيب المقل . 


وتتنازع الفقباء فى مجاستبا ؟ على ثلاثة أقوال « ادا ا لیت 
نحسة . « والثاني » أن ماعا نجس ؛ وأن جامدها طاهر . و « الثالث » وهو 
الصحيح أنها نجسة كالجر ؛ فهذه تشبه المذرة ۽ وذلك يشبه البول » وكلاها 
من المبائث الى حرمما لله ورسوله ومن ظهر منه أ كل المحشيشة فهو عزلة 
من ظهر منه شرب ار ؛ وشر منه من بعض الوجوه ؛ و مجر › وعاقب على 
ذلك »کا يعاق هذا ؛ للوعید الوارد فی الجر ؛ مثل قوله صلی الله عليه وسل : 
« لمن اله الجر » وشارما » وساقیہا ؛ وبائمپا ومبتاعپا + وحاملها» وا کل 
ہا » ومشل قوله : « من شرب الجر لم يقبل الله له صلاة أربعين بوما ؛ فإن 
تاب اب الله عليه ؛ فإن عاد وشر ما قبل الله له صلاة أربعين وما ؛ فإن تاب 
تاب الله عليه ؛ وإن عاد فشرما قبل الله له صلاة اُربعين وما ۽ فان تاب 
تاب الله عليه ؛ وإن عاد فشربما فى الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن إسقيه 
من طينة المبال ؛ وهى عصارة أهل النار » وقد ثبت عنه فى الصحيح صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « كل مسكر حرام » وسئل عن هذه الأشربة وكان 
قد اوي جوامع الكلم فقال صلى الله عليه وسل : « کل مسکر حرام » . 
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دسل گے الہ تمای 
عا ہچب لی آ کل الشبیشة ؟ ومن ادعی أن أ کلہا جائز حلال مباح ؟ 


e E Ea 
امعرمة » وسواء أ كل منهاقليلا أ وكثيرا؛ لكن الكثير السكر منهاحرام‎ 
باتفاق المسامين » ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب › فإن تاب وإلا قتل‎ 
. كافرآ تدا ؛ لا نسل » ولا يصلى عليه » ولا يدفن بين ماين‎ 
وحک المر تد شر من حک الهودی والنصرای > سواء اعتقد أن ذلك بحل للعامة‎ 
أو للخاصة الذين يزع مون ألما لقمة الفسكر والنكر » ونما حرك العزم‎ 
. السا كن إلى أشرف الأما كن » ونم لذلك يستعملونما‎ 


وقد کان بعض‌السلف ظن آنا جر باح للخاصة › متأو لاق له تعالی : 
( س عل اریت ماوعلا للحت جاح فاطو مو الاما اموا 
فامارفع أعرم إلىعمر بن 
المطاب وتشاور الصحابة فم اتفق عمر وعلي وغيرهامن عاماء الصحابة 
رضى الله عله على انهم إن أقروا بالتحرم جلدوا» وإن أصروا على الاستحلال 


( 2 inllegr le IDS م‎ 


الكيحت اتغو منوا اتو اخم 
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قتلوا . وهكذا حشيشة المشب من اعتقد حر عا وتناوطها فإنه بجلد ا لحد 
مانن سوطا ء أو أربعين . هذا هو الصواب . وقد نوقف بض الفقاء 
فى ال ملد ٠‏ لأنه ظن أنها ميلة للمقل » غير مسكرة » كالبنج ومحوه مايغطى 
المقل من غير سكر ٠‏ فإنجيم ذلك حرام باتفاق السامين : إن كان مسكرا 
ففيه جلد الجر » وإن م يكن مسكرآ فيه التمز بر با دون ذلك . ومن اعتقد 
حل ذل ككفر وقتل . 


والصحيح أن المشيشة مسكرةکالشراب ؛ انا كيبا نشون بهاء 
ويكشرون تناو لها » مخلاف البنج وغيره › فإنه لا نشي »> ولايشتحى . 
وقاعدة الشريعة أن ما تشهيه النفوس من المحرما ت كا مر والز نا ففيه المد 
ومالانشنهي هكالميتة ففيه التمزبر . « والمشيشة » ما يشيهاا كلوها » 
وجتنعون عن ركبا ؛ ونصوص التحربم فى الكتاب والسنة على من بتناوطها 
تناو لغير ذلك › واا ظهر فی اناس أ کلہا قر ربا من حو ظهور التتار ؛ 
فما خرجت »› وخر ج معها سيف التتار . 


دسل ہگ ارز 


من بأخذ شيا من المنب » وبضيف إليه أصنافا من المطر ثم يغليه إلى 
أن بنقص الثلت » ويشرب منه لأجل الدواء »> ومتى أ كثر شربه أسكر ؟ 


٤ 


فأجاب : ال جد لله . متی کان کیره یسکر فېو حرام » وهو خمر » 
وبحد صاحبه › کا ثبت فى الأحاديث الصحيحة عن النى صلى الله عليه وسل › 
وعلله جماهير السلف والحلف > انی حح مسل عن ابن عمر » عن التي 
E‏ وکل خر حرام » وی الصحیحین 
عن عالشة قالت : سثل رسول الله صلی الله عليه وسل عن «البتع » وهو نبيذ 
السل » وکان أهل الین يشر ونه فقال : « كل شراب أُسكر فهو حرام » 
وف الصحيح عن أي موسى › قال قلت پارسول الله ! : اتنا فی شراب کنا 
نصنعه فى الين « البتعم » وهو من نبيذ المسل » ينبذ حتى يشتد » فقال : 
« کل مسکر حرام » وی صصیح مسلم عن جابر أن رجلا من حبشان الین 
سال رسول الله صلی الله عليه وسل عن شراب صنمونه بأرضهم بال له 
« المزر » فقال : «أیسکر ؟» قال نعم . فقال : د کل مسکر حرام ؛ إن على اله 
عدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة المبال » قالوا : يارسول اه ! وما 
طينة المبال ؟ قال : « عرق هل النار ؛ أو عصارة أهل النار» وقد روى عن 
انی صلی الله عليه وسل من وجوه متمددة :« ما اسک رکشیره فتلیله حرام » 
وقد صحح ذلك غير واحد من المفاظ . والأحاديث فى ذلك متعددة . 


الأربعة ؛ بل هو خر عند مالك والشافمى وأحمد . وأما إن ذهب لاه وبق 
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لله : فېذا لا بسكر فی العادة ؛ إلالإذا انض إليه ما يقو به » أو لسبب | خر . 
فتی اُسکر فہو حرام بلججاع المسامين ؛ وهو « الطلاء » الذى أباحه عمر بن 
الطاب لامسامين . وأما إن أسكر بعدما طبخ وذهب للشاه : فهو حرام 


ضا عند مالك › والشافعی › وأحمد 


ویئل رہ الا نما 


عن المداومة على شرب الجر » ورك الصلاة» وماحكهف الإصرار 
على ذلك ؟ 


فأجاب : الجد لله . أما « شارب الممر » فيج باتفاق الأعة أن جلد الحد 
إذا بت ذلك عليه » وحده أربعون جلدة » أونانون جلدة . فإن جلده عا نين 
جاز باتفاق الأَمة ٠‏ وإن اقتصر على الأربعين ففى الإجزاء راع مشهور . 
ذهب أى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروابتين أنه جب المااوت “ 
ومذهب الشافمى وأحد نى‌الرواءة الأخرىعنه أنالأر بمين اقانية تعزير يرجم 
فيما إلى اجتهاد الإمام » فان احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب أو إصرار الشارب 
ومحو ذلك فعل « وقد کان ھر بن الطاب مزر یا کر ذلك ؛ کا روی 
عنه أنه کان ,فی الشارب عن بلده » وڅل به محلق وا 


1۱٦ 


وقد روی من وجوه عن الني صلی الله عليه وسل قال : « من شرب الممر 
فاجلدوہ ‏ ثم إن شر بہا فاجلدوه » ًم إن شربہا فاجلدوہ › م إن شر ما فق 
المالمة » أوالرابة : فاقتلوه » فأ بقتل الشارب فى الثالئة أو الرابمة . 
وأ كر الماماء لا وجبون القتل ؛ بل بجعلون هذا المحديث منسوخا ؛ و 
الشهور من مذاهمب الأكة . وطائفة وارد :اا شرا غر ارت إلا 
القتل جاز ذلك » کا فی حدیث آ خر فی الستن أنه هام عن أنواع من الأشربة 
قال : « فإن م يدعواذلك فاقتلوم » . والحق ما تقدم . وقد ثبت فى الصحيح 
ُن رجلا کان بدعی مارا » وهو کان یشرب الجر ؛ فکان کلا شرب جلده 
انبی صلی انه عليه وسل » > فلمنه رجل » فقال : لمعنه اله ¿ ما أ کر ما بوق 
إلى النبي صلی اله عليه وسل ! فقال : « لا لمعنه ؛ انه مح الله ورسوله» 


وشذا اش أنهحاد مم كثرة سره . 


وأما « تارك الصلاة » فإنه يستحق المةو بة باتفاق الأعة » وأ كثرم - 
كالك والشافمى وأحمد ‏ بقولون : إنه يستتاب › فإن تاب وإلاقتل . وهل 
بقتل کافرآ تدا ٤‏ أو فاسقا کیره من أصحاب الکباز ؟ عى قولين , 

فإذا م كن إقامة الحد على e E‏ مه السك فر 

و بفعل المغروض › وبترك الحظور › ولا e‏ فيه : 
( ينعم حل شاعو كاوه لبعو الهو تفسوف يِنَب ) 
E‏ تأخیرھا عن وقتہاء فکیف با رکېا ؟ ! ! 


۷ 


و ® 
عن رجل عنده حجرة خلفم| فاوة : فبل جوز الشرب من لبنها ءأم لا ؟ 
فاجاب جوز الشرب من لبنما إذا ل يصر مسكرآً. 
وش قہس الا۔دمہ 
عن رجل اعتاد أن بتناول كل ليلة قبل المصر شيشا من المعاجان 
مدة سنن . فسئل عن ذلك ؟ فقال : أرى فيه أشياء من المنافم : فل باح 
ذلك له ام لا ؟ 


فأجاب : إن کان ذلك غيب المقل م جز لهأ کله ؛ فإن كل ما غيب 
المقل حرم باتفاق المسامين . 


۸ 


دسل رگ ارز 


عن قوله صلی الله عليه وسل : د من شرب ار فاجلدوه » فف 
عاد فاحلدوه » إن عاد فاقتلوه » هل لمذا المحديث أصل ؟ ومن رواه ؟ 


فأجاب : نعم . له أصل “ وهو صروي من وجوه متعددة » وهوثابت 
عند أهل المحديث ؛ لكن أ كر الملماء يقولون : هو منسو . وتنازعوا 
فی ناسخه ؟ على عدة أقاویل . ومنہم من قول : بل حکه باق . وقیل : بل 
الوجوب منسوخ » وال جواز باق . وقد رواه أحمد › والترمذى » وغيرها 
ولا أعل أحدأقدح فيه . واه عر . 


دسل رم ال 


عمن هش الذرة فأخذ يعلى فى قدره ¢ م بزله ویعمل عليه قحا ومخله 
إلى بكرة » ويصفيه : فيكون ما لا يكر فى ذلك اليوم ٠‏ ثم بخليه يومين 
أو لال بعد ذلك فيبق يسكر : هل جوز أن يشرب م ۾ ف اول يوم 


املا 


۹ 


فأجاب : بحوز شر هه ما يسكر إلى اة أيام . فأما إذا أسكر فإنه 
حرام بنص رسول الله صلی الله عليه وسل > سواء اسك بعد الثلاة » أو قبل 
الثلاثة » ومتی أسكر حرم » فإنه ثبت عنه فى الصحیح أنه قال : « کل 
مسکر خمر › وکل مسکر حرام 


دسل رہ الد تما 
عن « الجر » إذاغلى على النار وتقص الثلث : هل جوز استعاله › 
ام لا ؟ 


فأجاب : الجد لله . إذا صار مسكرا فإنه حرام جب إراقته » ولا محل 
بالطبخ 8 وأما إذا طبخ قبل أن ضار مس | حی ذهب ل_ اہ EE‏ له ول 
حتی ذهب ”لق أو نصفه “ فان کان مسكرا فإنه حرام فى مذهب‌الأمةالأر بعة. 


وان يکن مسکرا فإنه ستعمل ما کر إلى اة یام : 


۰ 


دسل ر الا تما 


عن جماعة من المسامين رجال كول وشبان » وھ حجاج مواظبون على 
أداء ما افترض عام : ممن صوم Aa‏ وعبادة . وفم كبير القدر 
معروفون بالفقة والأمانة بين المسامهن فى أقو الهم وأفعاهم ؛ لیس علمم شىء 
من ظواهم السوء والفسوق , وقد اجتمعت عقوم وأذهانمم ورا عل 
کل ر الغبيراء » وکان قوم واعتقادم فہا أا معصية وسيئة ؛ غير أنهم مع 
ذلك قولون ف اعتقادم بدلیل کتاب اله سبحانه وتعالی وهو ( لاست 
ذْهبَْالسَيَْاتِ ) وذ كروا أيطا انها حرام ؛ غير أٺ م ورداً بالليل “ 
وتعبدات » ويزعمون نها إذا حصلت نشوتمابرءوسمم تأمرم بتلك المبادة ؛ 
ولا تأ هسو ولاش و را ا فا کر ی عا اال 
كازنا وشرب الجر والسرقة » وأنه لابجب على من أ كلما حدمن المدود ؛ 
إلا أنها تعلق عخالفة أ من أمور الله سبحاله واتعالى , والله بغفر ماين 
المبد وريه . واجتمع »م رجل صادق القول “ وذ کر عنهم ذلك › ووافقم 
علا کلہا محکہم عليه > وحدمم له » واعترف على تفسه بذلك : فهل بحب 
عل ١‏ کلہا حد شارب الجر أم لا ؟ أفتونا. 


١ 


فأجاب : الجد لله رب الما مين . نعم مجحب على كلما حد شارب الجر . 
وهؤلاء القوم لال جہال عصاة له وارسوله > وکنی برجل جھلا أن یعرف 
بأث هذا الفعل عرم » وأنه معصية له ولرسوله » ثم بقول : إنه تطيب له 
المبادة > وتصلح له حاله ! | ! وم هذا القائل ! أبظن أن اله سبحانه وتمالى 
ورسوله صلی اله غلیه وسل حرم على الحلق ماينفعمم » ويصلح مم حالم ؟! 
نم قد کون فی الثىء منفعة وفيه مضرة أ کثر من منفعته فیحرمه الله سبحا نه 
وتعالى ؛ لأن المضرة إذا كانت أ كثر من المنفعة بقيت الزيادة مضرة ععضة “ 
وصار هذا الرجل كأنه قال لرجل : خذ منى هذا الدرم وأعطني دینار؟ » له 
بقول له : هو بعطيك درها نغذه › والعقل بقول : إعا بمحصل الدرم بفوات 
الدينار > وهذاضرر لامنفعة له ؛ بل جمیع ماحرمه اله ورسوله إن ثبت فيه 
منفعة ما فلاند أن يكون ضرره أ كث . 


فهذه « الجشيشة املعو نة » هى وا كلوها ومستحاوها › الموجبة لسخط 
الله وسخط رسوله وسخط عباده المؤمنن » المعرضة صاحما لمقوبة الله ؛ إذا 
گنت کا قر القارن من أا عم اة وتر إن الاد + إا 
مشتملة على ضرر فى دن المرء وعقله وخلقه وه امتا افا من ر ٤‏ 
ولا خیر فما ؛ ولكن هى محلل الرطوبات ؛ فتتصاعد الأمخرة إلى الماع 
ولورث خبالات فاسدة ؛ فون على المرء مايفعله من عبادة ؛ ويشغله بتلك 
التخيلات عن إضرار الناس ا رشو ة الشيطان برشو ما المبطلن ليطيعوه 


۲۲ 


فما ؛ عنزلة الفضة القليلة فى الدرم المغشوش ؛ وكل منفعة محصل بهذا السبب 
فإنما تنقلب مضرة فى الم ل ؛ ولا بارك لصاحما فما ؛ إا هذا نظير 
السكران بالجر ؛ فنا تطيش عقله 2 ؛ ويتشجم على أقرانه 
فيعتتقد الفر أنه أورته السخاء والشجاعة وهو جاهل ؛ وإنا أورثته عدم المقل . 
ومن لاعقل له لابعرف قدر النفس والمال » فبجود حجهله ؛ لاعن عقل فيه . 


وكذلك هذه الحشيشة المسكرة إذا أضفت المقل ؛ وفتحت باب اليال: 
تبت المادة فما مشل العبادات فى الدسن الباطل دن النصارى ؛ فإن الراهب بجده 
ا امبادة لاإضملها السل المخيف ؛ فإندينه باطل » والباطل خفيف» 
ولهذا جود التفوس فى السماع الحرم والمشرة الحرمة بالأموال وحسن الق 
عالا جود به فى المحق ؛ وما هذا بالنى ببيح تلك الحارم » أو يدعو المؤمن 
إلى فعله > لأن ذلك إلا كان لأن الطبع لا أخذ نصيبه من المحظ الحرم ول يبال 
عا بذله عوصتاً عن ذلك ؛ وليس فى هذا منفعة فى دن المرء ولادنياه ؛ وإغا 
ذلك لذة ساعة » عنزلة لذة الزانى حال الفمل » ولذة شفاء الغضب حال القتل › 
ولذة الجر حال النشوة “ ثم إذا صا من ذلك وجد عمله باطلا » وذلوه عيطة 
به » وقد نقص عليه عقله ودنه وخلقه . 


وأن هؤلاء الضلال ما وره هذه المعو نة من قلة النيرة ؛ وزوال الجية 


۳ 


حتى جملت خاق كثيرأ مج انين ومجمل الكبد عنزلة السفنج “ ومن ) مجن 
مهم فقد أعطته تقص المقل » ولو صا منها فانه لايد أن يكون ف عقله خبل ؛ 
م إن کٹیرھا یسکر حتی صد عن کر اللہ وعن الصلاۃ > وھی وإن کانت 
لاوجت قوة نفس عاحما حى يضارب ویشاتم » فکق بالرجل شرا نبا 
تصده عن ذكر الله وعن الصلاة إذا سكر مها » وقليلها وإن م يسكر فهو 
و ا کاو ق 
شېو ته : مالایو ره الجر . ففما من المفاسد مالس فی الجر ؛ وإن کان فی الجر 
مفسدة لست فيها وهى الحدة في بالتح رم أولى من الجر لا هرر 
أشد ؛ إلاأنه في هذه الأزمان لكثرة أ كل المشيشة صار الذرر الذى منها 
على الناس أعظم من الجر ؛ وإنا حرم الله ا لحارم لأنها ضر أصصاا وإلا فاو 
ضرت الناس ولم تضره ل محرمها ؛ إذ الحاسد يضره حال السود و بحرم اله 
اكتساب العالى لاقع تضررالماسد . هذا وقد قال رسو ل الله صلى الله عليه 
وسل : « کل مسکر خر ٤‏ وکل مسکر حرام » وهذه مسكرة ٤‏ ولو ڂ 
يشملا لفظ بعينْها لكان فما من المفاسد ماحرهت الجر لأجابا ؛ مع آن فیا 


٤ 


باب التعز رر 


٤ 2^ ۶ 

عن رحل من أمراء امسامين له مالك ٤‏ وعنده غامان : فېل له أن 2 
على حدم حدا ذا ارتکبه ؟ وهل له أن بام واجب إذا ت رکوہ کالصاوات 
امس وحوها ؟ وماصفة السوط الى يماقم به ؟ 

E‏ : الجد لله انی بحب عايه أن امم کلہم بالعروف ونام 
عن المنكر والبني ٠‏ وأقل مايفعل أنه إذا استأجر أجيرا منهم يشترط عليه 
عن ذلك طر ده . 

وإذا کان قادرا على عقو بتہم بحيث بقره السلطان على ذلك فى العرف 
الى اعتاده الناس وغيره لايماقبهم على ذلك لكونهم تحت حايته ومحوذلك 
فينبغي له أن بعزره على ذلك إذا م بؤدوا الواجبات وبتر كوا الحرمات إلا 
بالعقو به ¢ وهو المغاطب بذلك حينذذ ¢ فانه هو القادر عليه وغیره لاقدر 
على ذلك ؛ مراعاة له . فان م يستطع أن يقم هو الواجب و بقم غیره 


Yo 


إلواجب صار ايع مستحقين المقو بة ء قال النى صلى الله عليه وسل : « إبف 
اناس إذا روا المنكر فل يغبروه أوشك أن يمسم اله اقات نه ۾ قال 
» من ری منک منکرا ظیغیره بده ء قان م یستطع فبلسانه ؛ قان ( يستطم 
فبقلبه » وذلك أضعف الإعان » لاسا إذا كان ضرمم ما بتر كوله من 
حقوقه » فن القبيح أن عابم على حقوقه » ولا بماقبمم على حقوق الله . 


والتأدب e‏ لسوط مدل وصرب مدل ولارضرب 


وہل فر س الا ر رع 

عن رجل يسفه على والدیه : فا بجحب عليه ؟ 
فأجاب : إذاشتم الرجل أباه واعتدى عليه فانه بحب أن عاقب عقوبة 
بلينة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك » بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبى 
صلىالله عليه وسل فى الصحيحين أنه قال : « من الكباثر أن يسب الرجل 
رالد اوو قد ا( وا قال و ااال 
سیت اة » ویسب أمه فيسب امه » فإذا کان الني صلی اله عليه وسل 
قد جعل من الكباثر أن يسس الرجل أبا غيره لثلا يسس أباه فكيف لذا 
سب هو أ باه مباشرة : فمذا يستحق المقو بة التى عنعه عن عقوق الوالدن اللذان 


وف 


قرن الله حقها حقه حيث قال : ( انا شڪ رل وليك ) وقال تمالى 


ي r‏ € اسه اس وم 2۶2 د او ولص 2 ql‏ ص 
( وقضی ریک الا معب دول لإا ولول دين سكالا عند ا[ براحد هما 
ر ص ور ا اہ کس کہ و 
أىكاھمافلا لسا أي وهُا ) فكيف بسبها ؟!! 


دسل رہ ال تمای 


شی رل نیا کاو مقدی الک مروف ار الین :و “کد 
عليه بعض المکاسين » حتى ضربه » وعلقه » وطاف به على مار ٤و‏ حبسه 


بعد ذلك : هل يجب على ولي الأمر ضرب من ظامه ؟. 


فأجاب : من کذب عليه وظامه حتى فعل به ذلك فإنه تجب عقو بته اتی 
ترجره وأمثاله عن مثل ذلك باتفاق السلمين ؛ بل جور السلف تون 
القصاص فى مثل ذلك ؛ فمن ضرب غیره وجرحه بنیر حق فانه بفعل به کیا 
فعل ؛ کا قال عمر بن الطاب :» ۹ الناس ! إنى ل أبسث عمال للج 
یضر وا ابشار ک» ولا لیأخنوا أموالکم › ولکن لعلمو کم ڪتاب 
اله وسنة نیکم » ویقسموا پینکم فیشکر › فلا ببلننی أن أحداً ضربه 
عامله بير حق إلا أقدته . فراجعه عمرو بن الماص فى ذلك › فقال لمم : إن 
رسول اله صلی الله عليه وسل قاد من ظلمه . 


¥ 


من شم رجلا وسبه ؟ 


اغات : إذا اعتدى عليه إلشتم والس فله انی عليه شل مااعتدی 
عليه ؛ فيشتمه إذا ل يكن ذلك عرما لعينه : كالكذب . وأّما إن كان رما 
لمينه كالقذف بغير الز نافإنه يمزر على ذلك تعز را ليغا بردعه وأمفاله من 
السفباءء ولو عزرعلى النوع الأول من اشم جاز ؛ وهو الذى يشرع 
إذا كرر سفه أو عدواله على من هو أفضل منه . والّه آمل . 


دسئل رع الا تما 
عمن‌شتم رجلا فقال له : أنت ملعون » ولد زا ؟ 


فأجاب : بحب تمز بره على هذا الكلام »> وبحب عليه حد القذف إن 
بقصد بهذه الكلمة ما بقصده كشير من الناس من قص ده ذه الكلمة أن 
الشتوم فعله خببت كفعل ولدالزنا. 


۸ 


وسئل رم ارت 
عن ساصي ضربمساما وشتمه ؟ 
فأجاب : جب عقو بته عقوبة بليغة تردعه وأمثاله . واله اع 
ومئل رص ال 
عن « الاستمناء » 


اغات : اما الافشنا: فالأصل ف التح رم عد جور العلماء » وع 
فاعله التعز بر ؛ وليس مثل الزنا . وال عل . 


ستل گے الہ تمای 
عن « الاستمناء » هل هو حرام ؟ أم لا؟ 


فأجاب:: آما الاستمناء باد فو حرام عند جپور الملماء» وهو أ ح 
القولين فى مذهب أحمد» وكذلك يمزر من مه . وف القول الآخر هو 


4 


مکروه غیر حرم > وأ كترم لا ييحونه لوف المت ولا غيره » ونقل 
عن‌طائفة من الصحابة والتا يمجن أنهمرخصوا فة للشرؤزة :مل أن مخقى الزا 
فلا یمصم منه إلا به » ومثل أن حاف إن ) فعله أن عرض » وهذا قول امد 


وغیره وأا بدو ن اضرو رة فا قلت أخدا رخص فره . والله عل 
دسل رگ الہ تما 


عن رجحل e‏ عابه بده فیستمنی بيده ؛ وبعض الأوقات لصق ور ديه 


عى ذ كره ؛ وهو بم أن إزالة هذا بالصوم ؛ لكن يشق عليه ؟ 


فاب 5 اماما ل من اء ر اا 219 عل لکن 
الفسل إذا أترل الماء الدافق . وآما إتراله باختياره بأٺ يستمني بيده : فمذا 
حرام عند أ كثر الملاء؛ وهو أحد الروايتين عن أحمد؛ بل أظهرها . وفى 
روابة أله مكروه؛ لكن إن اصْطر إليه مثل أن مخاف الزنا إن ل( يستمن 
أو خاف المرض : فهذا فيه قولان مشهور ان للعلاء؛ وقد رخ صف هذه المحال 


طوائف من السلف والماف ؛ ونھی عنه آخرون . وا عل . 


۳۰ 


وسل رگ الہ تما 
عن رجل جلد ذکره بيده حتی أمتی : فا جب عليه ؟ 
فاا : وما جلد الذ کر بالید حتی بزل فہو حرام عنداً کار الفقٻاء 


مطلقا » وعند طائفة من الأمة حرام إلا عند الضر ورة مثل أن حاف العنت › 
أو خاف امرض » أو مخاف الزنا : فالاستمناء أصلح . 


دسل کے الد ماف 


عن‌رجل له ولد صغیر فا ېم > وضرب بالمقارع ؛ وخسر والده أربعمائة 
درم » ثم و جدت السرقة فجاء صاحب السرقة وصالح اهوم على مائى 
درم : فېل بصح منه إبراء بنير رضى والده إذا كان حت المحجر ؟ وإذا 
يصح فما جب فى دة الضرب ؟ وهل لوالده بد إبراء الصنير أت 
٫طالبه‏ بضرب ولده املا ؟ 


۳۷ 


فأجاب : إذاكان الضروب بحت حجر أيه ل يصح صلحه ولا إبراژه . 
وما غرمه أوه إسبب هذه الهمة البأاطلة فله أن يرجم به على من غرمه 
ااه كوا ةوا اراد الان ار ) ى 
يضرب من طلب ضرهه من التهمين له مثل ما ضربه »› إذا م يعرف بالشر 
قبل ذلك . هكذا ذكره النعمان بن بشير أن ذلك کک الله ورسوله o‏ 
أو داود وغيره ؛ فإنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا عى تة : 
إن شئتم ضربته لکم “ ؤإن ظېر مالک عنده ولا ضرت مثل ما ره 
فقالوا هذا حك ؟ فال هذا حك الله ورسوله . وهذا فی ضرب من( 
يعرف بالشر » وأماضرب من عرف بالشر فذاك مقام آخر 


وقد بت القصاص فى الضرب واللطم وحو ذلك عن الللفاء الراشدن 
وغيرم من الصحابة والتابين . وجاءت به سنة وسول الله صلی الله عليه وسل 
ونص عليه غير واحد من الأنة كأجد ن حنبل وغيره ؛ وإن كان كتير 
من الفقهاء لارى القصاص فى مثل هذا ؛ بل برى فيه التعزر > فالأول 
هو الصحح ؛ ولكن هل للب أن يستوفي حق القصاص الذى لابنه ‏ 
ام بت رکه حتی ربغ ؛ هذافه تزراع نروف ن الات واا ال ان الان 
بالغا فله المقوبات البدنية واستبقاؤها . 


۳۲ 


باب القطع فى السرقة 
سنل ص الإر سباحم رگے الل 


عن رجل سرق يته ارا 0 وجد بعد ذلك ف يته ملوك بعد 


أن أغلق باب فأخذ فأقر أنه دخل الببت مختلسا مرارا عديدة » ولم يقر 


أنه أخذ شيا : فېل يازمه ما عدم لمم من الببت ؟ وما المحكم فيه ؟ 

فأجاب : هذا المد عاقب باتفاق المسامين على مائبت عليه من دخول 
الست ؛ ويعاقب أبضا عن دكثير من العلماء . فإذا أقر عا تبي أنه أخذ 
الال ٤‏ مثل أن يدل على موضع الال ¢ أو على من أعطاه اناه > وكخو ذلك : 
أخذ الال ٠‏ وأعطي لصاحبه إن كان موجودا » وغرمه إنكان تالفا . 


ونہنی عاقب له أن بحتال عليه عا قر به » كا يفعل الحذاق من 
القضاة والولاة عن يظهر هم فور کی زف 6 وال د فدات ان 
امال إذا حلف . وأما المحكم أرب المال بيمينه بعاظبر من اللوث ؛ والأمارات 


A 


اتى يغاب على الظن صدق المدعى : فمذا فيه اجنّهاده . وأما ف النفوس فالحكم 
بذلك مذهب أ كثر الملا ءكالشافمى ؛ وأحمد : وال اعم : 


دسئل رگ الہ 


عن رجل له ملوك ذ کر أنه سرق له قاشا؛ وذ كر الغلام أنه أودعه ؟ 
عاد سہدہ القدح | فى | منديل : فہل قبل قوله فى ذلك ؟ وما ازم فی ذلك 


قأجاب : لايوؤخذ عجرد قول الغلام باتقاق المسامین » سواء کان الجا ك 
ينها والى المرب » أو قاضى الح ؛ بل النى عليه جبور الفقماء فى العم 
بسرقة ومحوها أن ينظر ف الهم : فإها أن يكون معروفا بالفجور » وإما أن 
کوت هو لا غال: 


فان کان معروفا بالبر جز مطالبته ولا عقو بته . وهل بحلف ؟ علىقولین 
للعاماء eg‏ من قال : بعزر من رماه بالهمة . 


وإما ان يون جهو ل ال مال فاه جس حى بکشف امه . قیل : بحس 
. وقيل : اتاد ول الأ » لاف السان عن مز بن حکم 


عن ايه » عن جده : « ان رسول لله صلی انه عليه وسل حبس فى تة « 


ا 
9 


۳٤ 


وإن كان قد يكون الرجل معروفا بالفجور المناسب للتهمة › فقال طاتفة 
من الفقباء : بضره الوالي ؛ دون القاضيى . وقد ذكر ذلك طوائف من 
أصعاب مالك . والشافي والإمام أحمد . ومن الفقباء من قال : لايرب 
وقد ثبت ف الصحيح عن الني صلى اله عليه وسل «اً نه آم ازير بن الموام 
أن عس بعض المعاهدن بالمذاب » ما کم إخباره بامال الذ ی کان النى صلی الله 
عليه وسل قد عاهدم عایه » وقال له : «» أن چين أخطب ؟« 
فقال : باد ! أذهبته النفقات والحروب . فقال : « الال كثير » والعهد 
قريب من هذا » وقال لازبير : « دونك هذا » فسه ازير إثىء من 
المذاب ؛ فدلم على اال . 


وأما إذا ادعى أنه استودع الال فهذا أخف » فإ ن كان معروفا باير ) 
جز إلزامه بامال باتفاق المسامين ؛ بل محلف المدعى عليه > سواء کان الما ج 
وال » أو قاضاً . 


دسل ہہ الہ تمای 


اعت الأموال › وطمعت الفساق . وإن وكله إلى غيره من هو حت بده 
غلب على ظنه أله بظل فيها ٠‏ أو يتحقتق أنه لا بنى بالقصود فى ذلك ؟ وإن 


A 


أقدم وسأل أو أمسك المتهومين وعاقبهم اف ات الى اقام غ مر 
مشكوك فيه ؟ وهو يسأل صابطا فى هذه الصورة » وف أمر قأطع الطريق ؟ 


فأجاب : أما التهم فى السرقة وقطع الطريق وو ذلك فليس له أن 
بفوضم| إلى من غلب على ظنه انه بظل فيها ص إمکان أن قم فيها من العمدول 
ما يقدر عليه » وذلك أن الناس ف التهم « اة أصناف » . 


« صنف » معروف عند الناس بالدين والور ع وأنه ليس من أهل الهم 
فهذا لا جس , ولا يضرب ؛ بل ولا يستحلف ف أحد قولي العلماء ؛ بل 
يودب من تهمه فما ذکره کثیر منم : 


و « الما » من يكون مجهول المال لا يعرف بير ولا جور . 
فہذا حبس حتی ,شف عن حاله . وقد قبل : حبس شرا . وقيل : 
حبس بحسب اجتهاد ولي الأمر . والأصل في ذلك ما روى أو داود وغيره 
« آن الني صلى الله عليه وسل حبس ف تهمة » وقد نص على ذلك الأمةءوذلك 
أن هذه نزلة مالو ادعى عليه مدع اله محضر مجلس ولي الأمر الجا كم ينها 
وإن کان فی ذلك تعو قهھ عن أشناله » فكذلك تعويق هذا إلى أت يمل 
مره 4 م إذا سال عله ويد بارا أطلق + 


وإن وجد فاجرآ کان من « انف الفالكف « وهو الفاحر الذي قد 
عرف منه السرقة قبل ذلك » أو عرف بأسباب السرقة : مشل أن ڪون 


۳٢ 


معروفا بالقار » والفواحش اتی لا ” تتأنى إلا بامال » ولبس له مال ونحو ذلك 
GS‏ 
با مال . وقالت طابفة : E e ٤ e‏ 
صاب الشافعی وأجد کک د القاضان الأوردى والقاضی أو يعلى 
ف ىكتاييها فى الأحكام الساطانية » وهو قول طائفة من اللالكية »كا ذكره 


الطرسوسی وغبره . 


8 امتولى له أٺ ر ر ةریره عقو بته على وره 
امروف ٠‏ فيكون تعزيرا وتقريرا . ولبس عل المتولى أن برسل جيم الم ومين 
تى باهي أرباب الأموال بالبينة على من سرق ؛ بل قد أترل على بيه فى قصة 


E‏ ( إا را یك ال کب با لی لتک بين 


<2 : لسم < ر ص 2ے ےہ 6 کے ک2 ر ت 
شراک ولال َنِا ایک کک انشا ی کہ 

ہک ص کے ع ت ےح بے ت عرو 23 ےت و رر ورو ر 4 
خواتا اشا * ودن الاس ولا مون مناه وهو مهاد ونما 
کے کے ص ےو اہ رو ے و 2 2 ھە ےو . 
لا ر من مَولٍوكانَ الله بمايعمَلون يطلا ٭ انتم ولاه جد لتم مني 


لحيو دادس يج د ل انهم يوم الَْيكمَة آم يكن کم وڪيا ) 
إل ا الآات » وکان سب ذلك أن قوما قال هم بنو أبيرق سرقوا 


¥ 


إبعض الأنصار طعاما ودرعين ء اء صاح الال يشتكى إلى رسول الله صلى 
اله غ اء قوم زکون اہین بالباطل ؛ فکان النی صلی الله عایه 
وسل ظن صدق الز كين فلام صاحى المال : فأرل الله هذه الأية > و بقل 
انى صلى الله عليه وسل لصاحب الال : أقم اليبنة ؛ ولا حلف التهمين ؛ لأن 
أولثك الم مين كانوا معروفين بالشر » وظهرت الر ببة عام . 


وهکذا ج الني صلی اله عليه وسل بالقسامة فى الماء إذا کان هناك لوث 
بغلب على الظن صدق المدعين ؛ إن هذه الأمو رمن المحدود ف المصال العامة ؛ 
لست من المحقوق الحاصة » فلو لا القسامة فى الدماء لأفضى إلى سفك الدماء 
فيقتل الرجل عدوه خفية » ولا عكن أولياء المقتول إقامة البينة ؛ واليين على 
القاتل والسارق والقاطم سہلة » فان من يستحل هذه الأمور لا يكترث بالمون . 
وول اى ف و 
دماء قوم وأموالهم ؛ ولكن المين على المدعى عليه » هذا فا لا عكن من 
المدعى ححة غير الدعوى فاله لابعطى مها شيثا ء ولكن محلف المدعى عليه . فأما 
إذا أقام شاهدا بالمال ؤإن النى صلى الله عليه وسل قد حکم ف الال بشاهد و عین 
وهو قول فقاء المحجاز وأهل المديث » كالك › والشافعى › وأحمد وغیرم › 
وإذا کان فی دعوی الدم لوث فقد قال الى صلى اث عليه و لامدعین 

« اتحلفون خسن ینا وتستقون دم صاحبكم ؟» 


۴۸ 


كذلك اص » قطاع الطر يى ( واف » اللصوص » وهو ەن الصاح 
العامة التي ليست من المقوق اللاصة ؛ إن التاس لايأمنون عى أتفسيم 
وأموالمم فى السا كن والطرقات إلا عا بزجرم فى قطع هؤلاء » ولايزجرم 
أن بحل فكل منم ؛ ولهذا اتفق الفقماء على أن قاطحم الطر بى لأخذ امال بقتل 
حا » وقتله حد لله ؛ ولس قتله مفو طا إلى أولياء المقتول . قالوا ؛ لأن هذا م يقتله 
لفرض‌خاص معه ؛إ عا قتله لأجل الما ل » فلا فرق عنده ين هذاالمقتول وبين غبره . 
فقتله مصلحة عامة . فملى الإمام أن بق ذلك . 


وكذلك « السارف لسن غرضه فی مال معن »› واعا E‏ 
ال هداو مال هدا کات کان فة جا واا ف لی رت ااال :ل وت 
لمال بأخذ ماله . وتقطع د الارق ب لقال ساحن الال اا أعطة مال 
ل يسقط عنه القطع » کا قال صفوان للنبى صلى الله عليه وسل : أنا أهبه ردا » 
فقال النبى صلى الله عليه وسل : « فہلا فعلت قبل أن تأى ه » وقال النى صلى 
اله عليه وسل : « من حالت شفاعته دون حدهن‌حدود اله فقد ضاد اله فی اه 

۱ 
ومن خاصم فی باطل وهو عام م بزل في سخط اللەحتی بزع » ومن قال فی مسل 


« إذا بلغت الحدود السلطان فامن الله الشافع والشفع ». 


۳۹ 


وما يشبه هذا من ظهر عنده مال بحب عليه إحضاره کالمدن إذا ظېر أنه 
غيب ماله وأصر على اجيس » وكن عنده أمانة ولم بردها إلى مستحقما ظهر 
كذيه . فاه لا محلف ؛ لكن يضرب حتى محضر المال الذى بحب إحضاره » 
أو یعرف مکانه »کا قال النی صلی الله عليه وسل لاز بير بن العوام عام خيبر فى عم 
حي بن أخطب » وکان النی صلى الله عليه وسل صالبم على أن له الذهب 
والفضة ؛ فقال لهذا الرجل : « أ ن كنز حيي ن أخطب ؟ » فقال : يامد ! 
أذهبته النفقات » والمحروب * فقال : « الما ل كثير ء والممد أحدث من هذا » 
ثم قال : « دونك هذا » فسه شىء من المذاب » فدلمم عليه فى خربة هناك 
فهذا لما قال أذهبته النفقات والحروب والمادة تتكذبه ف ذلك م بلتفت إليه 
بلص بعقو بته حتى دمم علىالال ؛ فكذلك من أخذ من أموال الناس وادعى 
ذهاما دعوی تکذه فما المادة کان هذا حکه . 


دمئل ہمہ الت تما 
کن ان ل دهت فط فى ا فا عطاه ادال اا فا روو الال 
اله بعد غسله وحد مکان الذھی مفتقا »و یجده : فاا مح فيه ٩‏ 
الوات : اما اَن محلف امدعى عله ا جره وإما ر ملف الدعى 
أ4 أخذ الذهى عار حن و صضمنه : فان کان الغسال مروف بالفحور وظېرت 
الربية بظمور الفتق جاز ضربه وتعز بره . والته أعلم . 


3 


باب حد قطاح الطريق 


وش یع ابرسہرم قہس الآ دم 


عن أقوام بقطعون الطر يق على المسامين » وبقتاون من ا نمم عن ماله 
ويفجرون بحرم المسامين » ويعذيون كل من عسكو نه من المسلمين من ذ كر 
واش حتی يدم على شيء من أموال المسلمين ؛ م الإمام يانه خبرھ ؛ فاس 
الساطان بض الاس ارف روح للم ؛ و عنعمم من قتل المسلمين وأخذ 
أموا لمم ؛ فخرجو اعليه ء وقاتلوا المسيرن إلهم ؛ وامتنعوا من طاعة السلطان 
فہل محل قتامم » ام لا ؟ وهل إذا أخذ الساطان من مالمم شيا وباعه على 
السلين عل لأحد أت يشتريه ؟ 


فأجاب : ا جد له . نمم : محل قتال هؤلاء » بل مجحب ؛ وإذا أخذ الساطان 
من أموامم بلزاء ما أخذوه من أموال السامين و يعرف مستحقه جاز الشراء 
منه » وإن كانوا أخذوا شيثا من أموال المسامين فى أخذ أموا هم لاف 
بين الفقهاء . وإذا قلد الساطان أحد القو لين بطر بقة ساغ له ذلك . 


3 


دسل رگ الہ تمای 


عن المفسدين فى الأرض ؛ الذن يستحلون أمو ال اداس ودماءهم : 
مثل السارق » وقاطع الطريق : هل للانسات أن يعطېم شیا من ماله ؟ 
أو قاتليم ؟ وهل إذا قتل رجل أحدا منہم : فہل يكون ممن نسم إلى النفاق ؟ 
وهل عليه م ف قتل من طلب قله ؟ 

فاا : أجمع المسلمون على جواز مقاتللة قطاع الطريق » وقد 
ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أله قال : « من قتل دون ماله فو 
شهید » . 


« فالقطاع » إذاطلبوا مال العصوم ( بحب عليه أت ممم 
شيا باتفاق الأة ؛ بل دقعم بالأسهل فالأسهل “ فإن م يندفعوا إلا بالقتال 
فله أت تالم » فان قتل کاٹ شہیدا ؛ وإن قتل واحدا منہم عل هذا 
الوجه کان دمه هدرا ؛ و كذلك ٳذا طلبوا دمه کان له أن يدفعېم ولو 
بالقتل إجاعا ؛ ا امال لا يجب » بل يجوز له أن مطمم 
امال ولا اليم . وأما افع ء عن النفس فی وجو به قو لان» ها روایتان عن أحمد. 


۲ 


دسل رھم الا تماف 


عن تاجر نصب عليه جاعة ؛ وأخذوا مبلا ء خملهم لولى الأ ؛ وعاقمم 
حتى أقروا با مال » وم عبوسون على الال » ول بعطوه شيا وم مصرَون على 
انم لا بعطونه شیا ؟ 


فأجاب : ال جد له . هؤلاء من كان الال بيده وامتنع من إعطائه فاه 
بضرب حی ودی المال الذی بيده لنیره . وم نکان قد غيب الال وجحد 
موضمه فانه یضرب حتی یدل على موضمه . ومن کان متها لا یعرف هل معه 
من امال شىء آم لا ؛ انه جوز ضر معاقبة له على مافمل من الكفذب 
والظل . ويقرر مع ذلاك على الال أن هو . وبطلب منه احضاره . والله أعل 


YE 


دوسئل فر س الا ردم لار طر کہ 


عن ثلاة من اللصوص أخذ انان منهم جالا » والفالث قنل الجال : 
هل تقتل الثلالة ؟ 


فأجاب : إذاكان الثلاثة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال بالعاربة ققشل 
الثلامة ؛ وإن كان الذى باشر القتل واحدا منم . وال آعل [ 


آخر الجلد الرابع والثلاثين 


۱۱ 


فر رس الولہ الرابع والئہر ی 


الوضصوع 
سئل رحمه الله عن رجل قال لامرآته أنت على مثل أمى وأختى ؟ 
سئل عن رجل تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانية وإلا كانت مثل 
أمى وأختى ولم تتهياً له ذلك الوقت 
سثل عن رجل حنق من زوجته فقال إن بقیت أنكحك انکح أمی 
تحت سور الكعبة 
سئل عن رجلين قال أحدهما لصاحبه لا تفعل هذه الأآمور بين 
یدی امرتك فقال ما ھی إلا مثل أمی 
سئل عمن قال لامرآته بائن عنه إن رددتك تکونی مثل أمی وأختی 
فما یجب عليه إن ردها 
سئل عن رجل قال فی غيظه لزوجته أنت على حرام مثل أمی 
سئل عن رجل قالت له زوجته آنت على حرام مثل بی وأمی وقال 
لها كذلك 


باب ما باحس مہہ النسب 


سئل عن رجل تزوج بكرا بالغاثم ولدت بعد مضى ستة أشهر 
من دخوله بها مل يلحق به 


سئل عن رجل اشتری جارية بکرا وباشرما وهی حامل منه ثم 
أنکر آنه ولده 
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الموضوع 
سئل عن رجل تزوج وأقامت معه خمسة عشر يوما ثم طلقها 
الطلاق البائن وتزوجت بآخر بعد إخبارها بانقضاء العدة ثم طلقها 
الثاني بعد ست سنين وجاءت بہنت وادعت آنها من الأول 
إذا ادعت آنها ولدته فی حال يلحق به نسبه ٳذا ولدته وکانت 
مطلقة أو كانت الزوجية قائمة 
نصاب بينة الولادة 
إذا أخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لست أشهر فصاعدا ففى 
لحوقه خلاف 
إذا قالت وضعت هذا الحمل قبل أن أتزدج بالثانی وأنکر 
الزوج الأرل 
سئثل عمن طلق امرآته ثلاثا وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق فقلده 
ووطئها وآتت منه بولد فقيل انه ولدزنا 
کل نکاح اعتقدالزوج أنه سائخ ذا وطیء فيه لحقه الولد ولو کان 
باطلا 
لو تزوج الیهودی بنت أخيه لحقه نسبه 
إذا تزوج الجاهل امرأة فى عدتها لحقه نسبه 
إذا طلقها ثلاثا ووطئها معتقدا أنه لم يقع به الطلاق لحقه النسب 
ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطثها 
« الولد للفراش » 
إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا أو ملكها فاسدا أو مختلفا فى فساده 
أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة لحق النسب 
والولد حر 
سئل عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنین ببنت بعد آن 
تزوجت بزوج آخر فما صفة اليمين التى يحلف بها فى نفيها إن 
وجبت عليه 
سثل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها فولدت بعد شهرين 
هل يصح النكاح ويلزمه الصداق ويلحقه الولد وله الوطء قبل 
الوضع ؟ 
إذا كان حملها من الزنا فالنكاح صحيح 
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الوضوع 


باب المرد 


سئل عن امرأة طلقها زوجها فی ( ۲۸ ) من ربيع الأول وآن دم 
الحيض قد جاءها مرة ثم تزوجت خی ( ۲۳ ) جمادى الآخرة وادعت 
آنها حاضت ثلاث حيض ولم تحض إلا مرة فلما علم الثانى طلقها 
واحدة فى العاشر من شعبان ثم أرادت أن تتزوج بالمطلق الثانى 
وادعت آنها آيسة 

إذا ادعت أنه ارتفع حیضها ولم تدر ما رفعه 

إذا طعنت فى سن الإياس لم تحتج إلى تأجيل 

إذا علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع 

عدة الملستريبة 

سثل عن رجل تزوج امرآة ولها عنده أربع سنين لم تحض وقبل 
زواجها كذلك فطلقها ثلاثا فكيف تزوج وتكون العدة وعمرها 
خمسون سنة 

تحديد سن الإياس والدم إذا وجد فيه 

سئل عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة وبعد ثلاثة 
شهور رغب فيها من يتزوجها فهل تعتد بالشهور لتأخر الحيض 
بالرضاعة 

شرب الدواء لحصول الحيض أو المباعدة بينه ليكون طهرا 
سئل عن امرآة كانت تحيض وهى بكر فلما تزوجت ولدت ستة 
أولاد ولم تحض وفارقها زوجها وهى مرضع وأقامت نصف ستة 
ولم تحض فزوجها حاكم وبلغ خبرها قاضيا آخر فضرب الزوج 
ماثه وطلق عليه 

سئل عن مرضع استبطأت الحيض فتداوت فحاضت ثلاثا وكانت 
مطلقة فهل تنقض عدتها 

سئل عن امرآة شابت لم تبلغ سن الإياس وكانت عادتها أن 
تحيض فشربت دواء فانقطع عنها الدم ثم طلقها زوجها فهل تكون 
عدتها بالشهور آو بالإیاس 
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الوضوع 
وقال فصل المعتدة عدة وفاة تتربص أربعة أشهر وعشرا 
ما يجوز لها من اللباس والأكل والشرب » لا يجوز لها الح 
والخضاب ولا يحرم عليها شىء من الأشغال 
سئل عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد فى بيتها إلخ ٠‏ 
سئل عن رجل توفی وقعدت زوجته فی عدته آربعین یوما فلم 
تقدر على مخالفة مرسوم السلطان فسافرت فهل تجوز خطبتها 
سثل عن امرأة عزمت على الحج فمات زوجها فى شعبان هل لها 
أن تحج 


باب الر برا 


سئل عن رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلائة وطئها قبل 
أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام فهل يجوز للثانىوطؤها قبلالحيض 


باب الرضاع 


وقال فصل وأما المحرمات بالرضاع 

تفصيل ما ينشر الرضاع من الحرمة فى الأاصول والفروع وال محواشى 
إذا كان لرجل امرآتان فأرضعت إحداهما طفلة والأخرى طفلا 
صارا أخوبين 

لا فرق بين من رضعوا من الأم مع الطفل وبين من ولد لها 
قبل الرضاعة 

بنات أخوال المرتضع وبنات خالاته حلال 

أخوة المرتضع من نسب أو رضاع أجانب منها ومن آقاربها 
أقوال العلماء فى الرضاع المحرم 

« لا تحرم الرضعة والرضعتان ٠٠‏ » 

الرضعة المعتبرة 


YE۸ 


صفحة الوضوع 


٠ سئلماالذى يحرم من الرضاع وماالذى لا يحرم إلخ‎ ٤١ - ٣ 


۹ « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من الولادة » سنده وغلط من استثنى منه 

۴۸ ( وتيك وسَاتِعَميك وسات حالك وتات خلكيك ) 

۴۸ أخوة المرتضع وأبوه وأمه من النسب أجانب من أبيه وأمه 


وإخوته من الرضاع 

۸ ۰ ۳۹ جوز للأخ من الأب أن يتزوج أخته من آمه 

۹ > 24 رضاع الكبير لاإيحرم 

N «< °‏ إن قيل إن أم أخته من النسب حرام فكذلك من الرضاع 

٠‏ منكوحة أبيه من الرضاع 

٤٠١ - ١‏ سئل عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة ثم تزوجت برجل 
آخر فرزقت منه ابنة فهل يحل للطفل تزوجها ؟ الخ ٠‏ 

f « 2‏ النزاع فى عدد الرضعات المحرمة » ومآخذ الأئمة فيها 

٤ ١‏ الجواب عما أورد على حديث عائشة « كان فيما أنزل من القرآن 
عشر رضعات ۰۰ » وغیره 

t4 2Y‏ من تخصيص السنة وتفسيرها للقرآن 


30 إذا شك هل دخل لبنهافى جوف الصبى أو فمه 

30 سئل عن أختين ولهما بنات وبنین فاذا أرضعت هذه‌ینات هذه 
وهده بنات هذه هل يحرمن على البنين 

٠٠ أخوة المرتضع وإخوانه وأبوه وأمه من النسب أجانب‎ ٤٦ 

٦‏ سئل عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لاحدهما بنت فهل للمرتضع 
آن بتزوجها 

۷ سشثل عن رجل له بنات خالة أختان واحدة رضعت معه والأاخرى 
لم ترضح معه فهل. يجوز له ان يتزوج ”التي الم ترضح ممه 

۷ سثل عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة وللمرضعة ولد قبلها 
فهل يحل لهما الزواج 

۸ سئل عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقدارتضع طفل من الأول 
وللأب من الثانية بنت فهل للمرتضح أن يتزوجها إلخ ٠‏ 

۹ سئل عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها لكن لهما آخوة 


صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها 
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الموضوع 
سئل عن آختين أشقاء لإحداهما بنتان وللأخری ذكر وقد ارتضعت 
واحدة من البنتين مع الولد فهل له أن يتزوج بالتى لم ترضع 
سئل عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها فقالت أرضعتها 
ثم إن ولد أخيها كبر وكبرت بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع 
أخيه الذى يريد أن يتجوز بها فهل يجوز 
سئل عن امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل فأرضعت 
طفلة دون الحولين تم أراد ابن بنت المرضعة أن یتزوج بهذه 
الرضيعة 
سئل عن رجل خطب قريبته فقال والدها هى رضعت معك فلما 
توفی أبوه تزوج بها وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته 
ثم بعد ذلك آنکرت فهل يحل تزویجها 
إذا شك فى صدق المرضعة أو فى عدد الرضعات. 
سئل عن رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد فلما کان فی هذه 
المدة قيل له إن زوجتك شربت من لبن أمك 
سئل عن أختين إحداهمالها ذكر وللأخرى أنثى فأرضعت أم 
الذكر الأانثى فهل يتزوج أخو المرتضع بها 
سئل عن رجل رمد فغخسل عینيه بلبن زوجته ورجل لعب مع 
زوجته فرضع منها 
« حديث سالم مولى أبى حذيفة عندهم خاص لأنهم تبنوه قبسل 
قحريم التبنى 
السعوط والوجور بلبن المرأة هل يحرم 
وقال فصل إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل الحولين 
نشر الحرمة 


هل له آن يتزوج بها 


الرضعة 
سئل عن الصبى إذا رضع من غير أمه وكذلك الصبية ماذا بحرم 
عليه نكاحه بعد ذلك إلخ ٠‏ 
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الموضوع 


أبو المرتضع من التسب وأمهاته وأخواته وإخوته أجانب ممن 
المرضعة وأقاربها 

كيفيةالرضاعة المحرمة وعددها 

الرضاع المحرم ماكان فى الحولين 

م لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فىالثدىو كانقبل الفطام »> 
رضاع الكبير لا بحرم إلا إن احتيج إلى جعله ذا محرم 

حديث سالم « أرضعيه حتى يدخل عليك › 

« إنما الرضاعة من المجاعة » 

لبن الآدميات طاهر 

الخلاف فى جواز بيع لبن الآدميات 

سثل عن امرأتين إحداهما لها ابن وللأخرى بنت فأرضعت آم البنت 
الابن ثم مات الاہبن ٿم جاء بعده ابن آخر فهل له أن يتزوج بالبنت 
سئل عن رجل له بنت عم ووالد البنت المذكورة قد رضح بأم 
الرجل المذكور مع إحدى أخواته بعد الحولين فهل له أن يتزوج 
بنت عمه 

سئل عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولدا فلم تشعر إلا وثديها فى 
فمه فانتزعته فهل يحرم عليه بنات المرأة 


باب النققات 


( ياين ) ومبدؤ الحول 
وقال فى قوله ( وَلَولِدتيْضِعََأَوَلَدَهُنَ ) الى قوله ( بص ) 
وقوله ( أواعاوحىبسنرىنهعَ )إلى قو 


إلى 
( لمن أرادأنيع اة ) 

هل يعم قوله ( حن ) جميع الوالدات أو مختص بالمطلقات 
وقوله ( فاقواََحىيصَىَمَلَهنَّ ) إلى قوله ( بش ) 
قول القاضی : لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع 
الزوج آو مطلقة 


۲0١ 


صفحة الموضوع 


۷١ - ٦‏ وجوب الإرضاع على الأم ووجوب النفقة على الأب 
11 ( لمنأرادأني ى عة ) 

۰ ۷ ( رااان راضنماوتكاۇرۇجتاح ىا ) 

۸ › ¥ › ۷۲ ( وعل ىلوو ىرن نالىي ) 
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) کج عا سَلَمّم اعام الو‎ ( A 
للأب أن يأخذ من مال ابئه وأن يستخدمه مالم يضربه‎ 1۹ 
إذا ملك أمة حاملا من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد‎ ۷۰ 
» کیف يستعبده وهو لا بحل له کیف يورثه وهو لا يحل له‎ « ۷٠ 


۷١ » ۷١‏ إذا كانت الأمة بكرا أو عند من لا يطؤما أو كان بائعها صادقا 
جاز وطوهابدون استبراء 

V\ < °‏ لا استبراء على الصغيرة والعجوز والآيسة 

۷۱ « لا توطاً حامل حتى تضع »› 

V۲‏ أجرة المځل 

۲ - ۷ ( ون ىزاارى ىيسنىتكهعَ ) 

۷١ _ ١‏ النفقة للحمل ولها من أجله 

V٤‏ لو كانت حاملا بوطء شبهة أو أعتقها وهى حامل وجبت عليه 
نفقة الحمل 

۷١ ٠ ٤‏ لو تزوج عبد حرة لم تجب نفقتة على أبيه العبد ولا أجرة رضاعه 
بخلاف المغرور 


۷9 سئل عن رجل له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع وقد 
ألزموه بنفقة العدة 

۷٦‏ سثل عن امرأة مزوجة محتاجة فهل تكون نفقتها واجبة على زوجها 

۷٦‏ الصداق المؤخر لا يجبر على إعطائه إلا بعد الفرقة 

۷٦‏ سئل عن المرأة والرجل إذا تحاكما فى النفقة والكسوة هل القول 
قولها أو قوله وهل للحاکم تقدیرها بشیء معین 

VY‏ إذا أصدقها تعليم صناعة وتعلمتها ثم قالت تعلمتها من غره 


۷ »> ۷۸ لا تسقط نفقة الزوجة بمضى الزمان بخلاف نفقة الأآقارب 
A1 < ۹‏ إذا تنازعا فى الوطء وهى ثيب فماذا يصنع الرجل 
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الموضوع 
« أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت »› 
ر الرجال موت مالتسا ) 
« فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله » 
إذا أخذت المرأة نفقتها من مال زوجها بالمعروف وادعت آنه لم 
يعطها نفقة 
« ما يكفيك وولدك بالمعروف » 
إذا كان زوجها مسافرا عنها مدة وهى مقيمة فى بيت أبيها وادعت 
أنه لم يترك لهانفقة 
اليمين تشرع فى جنبة أقوى المتداعيين 
إذا أقام شاهدا عدلا فى الأموال حكم له به مع اليمين 
البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعى حجة ترجح جانبه 
إذا تنازع الزوجان فى متاع البيت 
إذا سقط فى الاء نجاسة فرؤی متغیرا بعد ذلك وشك هل کان 
التغير بها 
« إذا رميت بسهمك وغاب عنك » 
( فصل ) تقدير الحاكم النفقة والكسوة يكون عند التنازع فيها 
يقدر الحاكم مقدار الوطء إذا تنازعا فيه وكذلك المهر 
نفقة الزوجة تقدر بالعرف 
وقال رحمه الله فی قوله ( والمطلقتیرب بانشسهن هریو ) 
إلى قوله ( أوشرييإخسنِ ) 
لو رضيت المرأة بغير المعروف كان لأوليائها العضل 
نفقة الزوجة مقدرة بالمعروف لا محددة بالشرع 
المعروف هو ما يعرفه الناس فى حالهم نوعا وقدرا وصفة ويتنوع 
بتنوع حالهما من اليسار والإعسار والزمان والمكان ٠‏ 
الوطء الواجب بحسب حاله وحالها 
نفقة المماليك وهل تجب مواساتهم 
لا تتعين الدراهم فى النفقة ولا حبات معينة ولا يجب تمليكها 
النفقة 
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الموضوع 
فصل قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة واجبان 
المبيت الواجب والوطء الواجب 
فصل وكذلك ما عليها من موافقته فى المسكن وعشرته ومطاوعته 
فى المتعة 
لا تنتقل ولا تسافر ولا تخرج من منزله لغير حاجة إلا بإذنه 
ليس له أنيحبسها حبسا يضربها 
فصل تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل 
ومناولة الطعام والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه 
فصل والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق ويرجع فيه 
إلى العرف 
موجبات العقود تتلقى من اللفظ أو من العرف لكن كلاهما مقيد 
بمالم یحرمه الله ورسوله 
سئل عن رجل متزوج بامرآة وسافر عنها سنة ولم يترك عندها 
نفقة وهلكت من الجوع فتزوجت ثم جاء الأول 
إذا لم يفسخ الحاكم وشهد لها أنه قد مات فتزوجت ولم يمت 
إذا ظن الثانى أن الأول قد مات لحق به النسب إلخ ٠‏ 
سئل عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده 
فقال وكيل الأب لا تسافر حتى تعطى الحال من الصداق وتنتقل 
بالزوجة أو ترضى الأب فأبى وغاب سنة ولم يصل منه نفقة فهل 
لوالدها طلب الفسخ 
سئل عن رجل فرض لأمه فى کل يوم درهمين وأذن لها آن 
تستدین وترجع عليه فلم تستدن ثم توفیت فهل يکون دینا 
فی ذمته الخ ۰ 
إذا استدان القريب ما أنفقه على نفسه بإذن حاكم أو أنفق بنية 
الرجوع 
إذا حكم بعدم سقوط النفقة حاكم وأخذت من تركته فهل ترد 
إذا كان الزوج موسرا وتمرد عن الإنفاق فأمرها القاضى بالاستدانة 
إذا مر القريب بالاستدانة ولم يستدن بل استغنى بنفقة هتبرع 
آو بكسب له فهل يکون دينا 
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اضوع 
سثل عن امرآة توفيت وخلفت ولدا وقد ادعی على أبيه بالصداق 
والكسوة فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج 
سئل عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر فى النفقة وهى 
ناشز ثم أخذها والدها وسافر بها فماذا يجب عليها 
سئل عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة ثم جرى بينهم كلام 
فأخذوها منه وطلبوا منه نفقة الماضى ولم يعتدوا بما أنفقه عليها 
سثل عن رجل حبسته زوجته على کسوتها وصداقها فهل لها آن 
تطالبه بنفقتها مدة حبسها له 
سئل عن رجل له زوجة لم ينتفع بها لأجل مرضها فهل تستحق 
سئل عن رجل طلق زوجته واحدة وهی حامل فأسقطت فهل 
a‏ 
سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فهل لها نفقة العدة 
سئل عن رجل ماتت زوجته وخلفت ثلاث بنات فأعطاهم لحميه 
وحماته وقال روحوا بهم حتی اج فهل عليه نفقتهم 
سئل عن رجل وطئ أجنبية حملت منه ثم تزوج بها فهل يجب 
عليه فرض الولد 
نفقة اليتامى على ١‏ لمسلمبن وهذا منهم 
سئل عن رجل متزوج بامرأة ولها ولد من غیره فشسارطته على أنها 
لا تطالبه ببعض صداقها مادام الصبى عنده فهل له مطالبتها 
سئل عن امرأة تطعم من بيت زوجها بحكم أنها تتعب فيه 
سئل عن رجل عجز عن الكسب وله زوجة وآولاد فهل يجوز 
لولده الموسر أن ينفق عليه وعليهم 
سئل عن رجل له ولد وله مال والوالد فقير وله عائلة وزوجة 
هل يجب أن ينفق عليهم  ٠‏ 
سثل عن رجل عاجز عن نفقة بنته وجدتها تنفق عليها فهل لها 
أن ترجع بالنفقة إلخ ٠‏ 
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الموضوع 
إذا أنفق منفق بدون إذن من وجبت عليه 
إذا اختلفا فى اليسار ولم يعلم له مال 
إذا كان مقيما فى غير بلد الأم فالحضانة له دونها 
سكل ع رل طا وله ها وة افوا 0ه وغم عة 
سنین وطلب منه فرض ال مافى 
سئل عن رجل عليه وقف وله ملك وکلاهما معطل وله ولد معسر 
فطلب من أبيه أن بعمره فهل يجب على والده النفقه وإجارة العقار 
وعمارته 
وقال ( فصل ) قال تعالى ( لا ولمرد وکسو ارون ) 


نفقة الرضيع وبعد فطامه على أبيه كالنفقة عليه حملا 

( وإنكىأويتلٍ ) الآية 

سئل عن رجل له جارية تائبة أى شىء يلزم سيدها إذا لم يجامعها 
سئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم 

نفقة القريب واجبة 

يعطى القريب الذى لا ينفق عليه من الزكاة وهو أولى مع الاستواء 


سئل عن رجل له ولد وتوفی ولده وخلف ولدا عمره ثمان سنن 
والجدة تطالب الجد بالفرض ثم تزوجت وطلقت وسافرت بالولد 
فصل اليتيم من فقد أباه 

نفقة الولد على والده وحضانته له 

الحضانة 

ما فى القرآن من تعظيم أمر اليتامى 

سئل عن رجل له بنت لها سبع سنين ولها والدة متزوجة وقد 
اختارت أن تأخذها بكفالتها إلى مدة وبخاف أن ترجع عليه بالنغقة 
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الموضوع 


لو اتفقا على أن تكون عندها بالنفقة فهل يكون العقد لازما 


›» وقال فصل فى مذحب أحمد وغيره فى « حضانة الصغير المميز‎ \Y 
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مؤلفات الخلال التى جمعها من نصوص أحمد فى مسائل الفقه 
وأصول الدين وما فاته 

الخلاف فى الأحق بحضانة الابن المميز 

موافقة أحمد للشافعى وإسحاق ومشابهة أصوله لأصولهما 
وثناؤه علیهما 

أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم 

مناظرة الشافعى وإسحاق فى بيع وإجارة بيوت مكة 

حنبل وابن الفرج كانا يسألان عن مسائل أهل المدينة 

إسحاق بن منصور كان بسأله عن مسائل الأوزاعى وأصحابه 
الشالنجى يسأله عن مسائل أبى حنيفة وأصحابه 

الخلاف فى الأحق بحضانة البنت المميزة 

تخيير الجارية 

تخيير النبى للغلام بين أبويه قضية معينة 

الفرق بين تخيير الغلام وتخيير الجارية 

التخيير فى الشرع نوعان )١(‏ تخيير شهوة (۲) تخيير رأى ومصلحة 


\TYT < \I!\ <‏ تخیر المميز تخيير شهوة ومشسيئة 
٠۲١١‏ تخيير من بفعل لغيره بولاية أو وكالة تخيير رأى ومصلحة 
١۲١ >‏ من يتصرف لنفسه قد يؤمر باختيار الأصلح وقد بباح له ما شاء 


من الأنواع التى خير بينها 


١۷ >‏ تخيير الإمام والحاكم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء 
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لو زل اعل حصن عل حك حاکم فحكم بال قابا امام 


) ھل ترصو تال دی الحس ی ) الا 
تخيير الإمام فى المحاربين 


٠٠١١‏ تخيير الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيثا وجعلها 
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اقوضوع 
تخيير ال مكفر ولابس الخف والمصلى أول الوقت أو آخره والشارب 
بين أنواع الأشربة والأطعمة المباحة 
کفارة الجماع فی رمضان على التر تيب وقد بلزم بما هو أصعب 
عليه 
تخیر الحاج بین التمتع والقران والإفراد 
تخيير المسافر بين الفطر والصوم والقصر 


٠۲۸ » ١ >‏ الحكمة فى تعيين الشارع (لنساء فى حضانة الصغير 


\E 


\Yo < 
\YY 


۰ — 
YY = 
\TY — 


۲١ > \YV <‏ تقديم نساء العصبة على أقارب الأم فى الحضانة 
تقديم الخالات على العمات فى الحضانة > ومن كانت لأبوين ثم 
لأب ثم لأم إلخ ٠‏ 

تحذبر ابی ا حنيفة من قیاسات زفر الفاسدة > ومنها ٠‏ 

بطلان نکاح المتعة والتحليل ومع نفی المهر أو مهر فاسد ونکاح 
الشغار ر e‏ 

۰ e او‎ 

بحب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه وإن لم يشترط 

إذا اختار الصبى الأب مدة ثم اختار الأم أو اختار أحدهما ثم 
اختار الآ خر أو اختار أندا 

إذا اختار الأم كان عندها ليلا و وبالنهار عند الأب وإن اختاره ٥‏ لم ينع 
من زبارتها 

حكمة عدم تخيير البنت فى الحضانة 

ستر المرأة وصيانتها 

إذا تعينت الأم فى الحضانة أو الأب فلا بد من مراعاة الصيانة 
والحفظ وإلا قدم غاره 

سئل عن رجل له ولد کبیر فسافر مع كرائم آمواله فى البحر وله 
آخر صغار فأراد تسفاره مع أخبه لغار رضا والدتنه 

سمل عن رجل تزوح بامرأة ومعها بنت فتوفيت الزوجة وبقيت 
عنده البنت وقد تعرض بعض الجند لأخذها 

وقال فصل إذا كان الابن فى حضانة أمه فأنفقت عليه ناوية 
الرجوع على الأب 

إذا شرط علبها آنها إن سافرت بالبنت لم يكن لها نفقة 
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الموضوع 


باب النابات 
سئل عن القصاص فى الأعراض بين الهاشمى وغيره 

سب ابی الھاشمی أو جدہ لیس سیا للنبی 

سئل عن قتل المتعمد ما هو هل إن قتله على مال أو حقد أو على 
دين الإسلام 

قتال المسلم لأجل دينه كفر مخلد فى النار 

إذا قتله لعداوة أو مال أو خصومة فهو من الكبائر 

مناظرة بين سنى وعمرو بن عبيد المعتزلى لما قال إن الله لا يغفر 
للقاتل 

سئل عن القاتل عمدا أو خطأ حل يدفع الكفارة أو يطالب بدية القاتل 
إذا عفا أولياء المقتول عمدا أو أخذوا الدية أو قتلوه لم يسقط حق 
المقتول فى الآخرة 

إذا كثرت حسنات القاتل عوض منها أو من عند الله إذا تاب 
تحب الدبة للمعاهد أيضا 

قاتل الخطاً تجب الدية على عاقلته 

لا كفارة فى قتل العمد ولا اليمين الغموس ولا فى الزنا ولا يسقط 
الإثم بمجرد الكفارة 

سئل عن جماعة اشت ر كوا فى قتل رجل وله ورثة صغار فهل 
لأولاده الكبار أن يقتلوهم وإذا وافق ولى الصغار على القتل مع 
الكبار 

سئل عن الإنسان يقتل مؤمنا متعمدا وأخذ منه القصاص فى 
الدنيا فهل عليه قصاص فى الآخرة 

الواجب فى قتل الخطاً 

سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وللمقتول بنت عمرها خمس سدین 
وزوجة حامل وابنا عم فهل يقتل قبل البلوغ والوضع ٠‏ وإذا 


وت ینتا آو دنتیز 
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الموضوع 


هل لولى البنات أن يقوم مقامهن فى الاستيفاء أو الصلح على مال 
إذا کن محاويج 


سئل عن رجل قتله حماعة واثنان شهدا على قتله 
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سئل عن جماعة تحالفوا على قتل مسلم وقد أخذوا معهم جماعة 
أخرى ما حضرواتحليفهم فضربوه بالسيف والدبابيس ورموه 
فى البحر فهل القصاص عليهم جميعا 

القود لوارثه أما إذا كان صغيرا ٠٠‏ 

سئل عمن اتفق عل قتله أولاده وجواره ورجل أجنبی 

أمر القتل والميراث ليس للمشاركين فى قتله من قرابته 

المباشر يقتل والمعين فيه الخلاف 

سمل عن رجلين تضاربا وتخانقا فوقع أحدهما فمات 

إذا غشى عليه بعد الخنق فرفسه الآخر برجله حتى خرج من فمه 
شیء فمات 

سئل عن رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر فى 
أنفه فجری دمه فقام الذی جری دمه فرفسه فی مخاصيه فمات 
ليس لولى الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت الال 
سئل عمن ضرب رجلا ضربة فمكث زمانا نم مات والمدة التى مكث 
فيها كان ضعيغا من الضربة 

سشل عن يهودی قتله مسلم فهل بقتل به 

لا يجوز قتل الذمى بغير حق 

دية الذمى وهل يفرق فيها بين العمد والخطاً ٠‏ 

تجب الكفارة على من قتله أيضا 

سئل عن طائفة تسمى « العشيرة » قيس ويمن يكثر القتل بينهم 
وإذاطلب منهم القاتل أحضروا شخصا غیرہ فاعترف لم جهزوا 
من يدعى أنه من قرابة المقتول فيبريه فهل يضع ولى الأمر دية 
المقتول على جميح الطوائف منهم أو على أهل محلة القاتل أو يضع 
مالا عليهم 

إذا عرف القاتل لم توضع الدية على أهل مكان القاتل وإذا لم 
بعرف شرعت القسامه 
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الوضوع 
مذهب أبى حنيفة بحلاف المدعى عليهم أولا 
القاتل إن كان قتله لأخذ مال فهو محارب وإن قتل لاأمر خاص 
فأمره إلى أولياء المقتول ويضرب مائة جلدة ويحبس سنة عند مالك 
ليستالدية لببت الال 
من عرف بالفتن والفساد فللولی أن مسکه وبحبسه وله أن بنقله الى 
أرض آخرى وله أن بعزر من ظهر منه الشر 
العقوبات الجارية على سنن الشرع تعصم الدماء والأموال وتغنى 
الولاة عن وضع الجبايات المفسدة 
من اتهم بقتل وکان معروفا بالفجور عوقب على فجوره وتعزیرا له 
سئل من قال آنا ضاربه والله قاتله هل يوّخذ بإقراره 
سئل عن رجل راکب فرسا مربه دباب معه دب فجفل الفرس 
ورمی راکبه ورمی رجلا فمات 
سئل عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا فضرب حتی أقر ثم أنکر 
فضرب حتی مات فما یجب عليه 
سئل عن جندى له إقطاع فقتل فى البلد قتيل فطلب فلم يوجد 
فطلبوا الجندى بإحضاره ولم يكن ضامنا وقال إنه لا يعلم مکانه 
سثل عن رجل عثر على سبعة أنفس فحصل بينهم خصومة فقاموا 
بأجمعهم فضربوه إلى أن مات 
إذا لم تثبت عدالة الشاهد فهى لوث بيحلف معه المدعون خمسين 
يمينا على واحد بعینه 
إذا أقسموا على أكثر من واحد آو ادعوا أن القتل كان خطاً 
سئل عما إذا قال المضروب ما قاتلى إلا فلان هل يقبل آو يكون 
لوثا 
سئل عن رجلين شربا الخمر فضرب أحدهما صاحبه بالدبوس 
فوقع عن فرسه ثم رکب ثم وقع فأصبح میتا وکان معه رجل آخر 
إن ضربه دفعا لعدوانه أو ضربه مثلما ضربه 
سئل عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معین فقتله فما 
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الموضوع 
سئل عن القاتل ولده عمدا لمن دته 
فلما قارب الوفاة أشهد أن قاتله فلان وليس به أثر قتل وشهد 
العدول أنه لم يضربه 
[ذا كان القتل خطأً فلا قسامة فيه 
سئل عمن اتهم بقتل فهل بضرب ليقر 
إذا كان هناك لوث جاز للأولياء الحلف ٠٠‏ 
سئل عن ُهل قربتين بينهما عداوة و الاعتقاد وخاصم رجحل 
آخر فی غنم وقال ما کون عوض هذا إلا رقيتك م وحد مقتولا 
فهل ذلك لوث 
سثل عن شخصين اتهما بقتيل فعوقبا فأقر أحدهما على نفسه 
وعلى رفيقه فهل يقبل إقراره على الآخر 


_ سئل عمن اتهموا بقتيل فضربوهم واعترف واحد منهم فهل یسری 


على الباقين 
سئل عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم فقتل الحرامية رجلا ثم 
عين الحرامية شخصا منهم فقالوا هذا قتل ابن عمك فقتله ثم تبين 
أن الذى قتله أخ لذلك الشخص الذى عينوه 

يجب قتل الشهود إذا قالوا تعمدنا الكذب ورجعوا 

سئل عن رجل قتل قتيلا وله أب ؤأم وقد وهبا للقاتل دم ولدهما 
بشرط أن لا يسكن بلادهم 

سئل عن صبى دون البلوغ جنى جناية يجب عليه بها دية فهل 
بوخد من أبيه وحده 

إذا جنى الصبى عمدا أو وجب عليه شىء ولم يکن له مال فهل 
کون فی ذمته أو على آبیه 

العاقلة وما تحمله 

سئل عن رجل قال لزوجته اسقطى ما فى بطنك والاإئم على فإذا 
فعلت فما لكفارة الواجبة عليهما ٠‏ إذا أعتق رقبة فلا تكون له 
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الموضوع 
سثل عن رجل عدل له جارية اعترف أنها حبلت منه وضربها 
عمدا فأسقطت ٠٠۰‏ فهل تجب عقوبته وتسقط عدالته 
إسقاط الحمل حرام بالإجماع 
إذا ضرب المرأة خطأً فأسقطت فعليه غرة وكفارة القتل 
سئل عن امرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين يشرب أو ضرب فما 
سئل عن امرأة دفنت ابنها فى الحياة حتى مات فهل تجب عليها 
الدية والكقارة 
سئل عن رجل يلطمه الرجل أو یکلمه آو يسبه هل يجوز آن 
يفعل به کما فعل 
القصاص فى اللطمة والضربة أقرب إلى العدل من التعزير بالسوط 
إذا كان القصاص بالسب محرم الجنس امتنع 
سئل عمن ضرب غيره فعطل منفعة أصبعه 
سئل عن النين أحدهما حر والآخر عبد حملوا خشبة فتهورت 
منهم فأصابت رجلا فتوفى فما يجب عليهما وعلى مالك العبد 
إذا تغيب 
سئل عن ثلاثة حملوا عامود رخام تم إن منهم انين رموا العامود 
على الآخر فكسروا ساقه فما يجب فيها 
سئل عن رجلن تخاصما وتماسکا بالأبدى وأحد هما مر يض 
فبعد أسبوع توفى وحرب الآخر فمسكوا أباه فالتزم بما يجب 
علل ابنه فراضى أهل الميت بمال فهل له أن يرجع على بنى عمه 
سئل عن رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلمين فى رمضان ولم 
يقدر عليه ولى الآمر فهل لمن رآه أن يقتله ويثاب 
قاطع الطريق يجب قتله ولا يجوز العفو عنه 
إذا قتله لغرض كعداوة فأمره لورثة المقتول 
سئل عن رجلین قبض أحدهما لواحد والآخر ضربه فشلت يده 
أداء الكفارة عنه إلخ ۰ 


۴ 


صفحة 


الوصوع 


١١١ » ٨۸‏ إذا وجدهما يفعلان الفاحشة فلا شىء عليه 
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إذا كان الفاعل محصنا وقتله غير زوج المرأة 


۱۷١ .‏ إذا لم يفعل الفاحشة بعد لكن وصل لأجلها فالأحوط التوبة 
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والكفارة 

إذا مات من عليه الكفارة أطعم عنه وليه 

إذا صامت المرآة شهرين لم يقطع الحيض التتابع 

سئل عن رجل ضرب رجلا فتحول حنکه ووقعت آنیابه 

سئل عن مسلم قتل مسلما متعمدا ثم تاب فهل ترجى له التوبة 


١‏ ء» ١۷۲‏ قاتل النفس يتعلق به حقان » وهل ببقى حق المقتول 
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سئل عن رجلين اختلفا فى قتل النفس عمدا هل يغفر 
سئل عمن اتهموه النصارى فى قتل نصاری ولم يظهر عليه 
فعوقب حتى مات ولم يقر فما بلزمهم 


باب ارود 


۱۷١ » ۵٥‏ وقال ( فصل ) خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا 
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عاما مطلقا 

المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا » إقامة الحدود فرض كفاية 
السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه 

لو فرض أن للأمة عدة أئمة وجب على كل إمام أن يقيم الحدود 
ويستوفى الحقوق 

ينفذ من أحكام أهل البغى ما ينفذ من أحكام أهل العدل 

لو كانت الأمة أحزابا وشاكوا الإمارة وجب على كل حزب فعل 
ذلك فيمن بطيعهم 

لو كانت طاعتهم للأمير ليست تامة وجب عليهم أنفسهم إقاممهة 
الحدود 

إذا عجز بعض الأمراء عن إقاممة الحدود واستيفاء الحقوق أو 
أضاعوا ذلك وجب على القادر عليه 
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الوضوع 
المراد بالحاكم فى عرف الفقهاء 
إذا كان الحاكم مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب 
تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدو نه 
إذا كان فى إقامتها من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على 
إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه 


باب مہ الزيا 


سئل عمن زف بأخته ما یجب عليه 

سئل عن امرآة مزوجة ولها أولاد وأقامت مع شخص عل الفجور 
فهل يجوز لهم قطيعتها أو قتلها 

عليهم أن يمنعوها ولو بالحبس والقيد ولا ينبغى لهم أن يضربوها 


ولا يمنعوها برهم 
سئل عن بلد فيها جوار سائبات يزنين مع النصارى والمسلمين 


على السيد أن يقيم الحد على أمته وللا كان عاصيا فاسقا. 

إذا كان يرسلها لتبغى وتنفق على نفسها أو يأخذ شيثا من ذلك 
سئل عمن حلف على ولده أنه إن فعل منكرا يقيم عليه الحد فأقر 
فضربه مائه‌فهل إذا غربه فی الحبس أو فی داره لا یکون حانغا ؟ 
لا یجب القید ولا جعله فی مکان مظلم 

سئل عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد هل يسقط عنه 
السارق والشارب إذا تابوا قبل رفعهم إلى الإمام سقط والمحارب 
قبل القدرة عليه 

سئل عن رجل أذنب ذنبا يوجب عليه الحد ثم تاب هل يقر ليقام عليه 
« من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر ٠٠١‏ » 

سئل عن إثم المعصية وحد الزنا هل تزاد فى الأيام والأمكنة 
المباركة 
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الموضوع 
عادت ولحق الجيران الضرر بها فهل تنقل من بينهم 
سئل عن الفاعل والمفعول به ما يجب عليهما وما يطهرهما من 
الذنب والنجاسة 
سئل عن قوله فى التهذيب « من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول واقتلوا. 
الفاعل بها » فهل يجب ذلك 


باب جر القَزف 


سئل عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس وهو كاذب عليه 
سئل عن رجل تزوج امرأة وله مطلقة ٿم إنه ردها وقذف هو 
ومطلقته الزوجة بأنها كانت حاملا من الزنا فماالذى يجب عليهما 
وهل بلاعنها مطلقا أو إذا كان ثم حمل لا عن لنفيه 

سئل عن رجل قال لرجل أنت فاسق شارب خمر ومنعه أجرة ملكه 
سئل عن رجل قذف رجلا وقال له أنت علق ولد زنا فماالذى 


باب ر امسار 


قال الشسيخ أما « الأشربة المسكرة » 
جمهور علماء المسلمين أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما 
أسکر کشره فقلیله حرام دلائل نے۱ 


»> ۱۹۰ ۰> ۱۹۱ برى بعض أحل الكوفة أن ما أسكر من غر النخل والعنب 


لم يحرم قليله الذى لا يسكر ٠‏ شبهتهم 

النهى عن الانتباذ فى الأوعية القوية وعلته وهل نسخ 

دل عن الحر وال لهاان روعاف وا جى ان 
تحريم الخمر كان على مراتب )١(‏ 
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الموضوع 
سل هل بجوز شرب ما سکر کثیره من غير خمر العنب کالصرماء 
والقمز والمزر أو لا بحرم إلا القدح الأخر 
« کل مسکر حرام » « ما أسکر کشره فقلیله حرام » 
النبيذ الذى كان يشربه الرسول وأصحابه ليس مسكرا ٠‏ صفته 
سمئل عن نبيذ التمر والزبيب والمزر والسويفة والنصوح هل 
هو حرام 
العلة الجامعة لتحريم المسكرات 
الحشيشىة مسكرة يجب فبها الحد 
الخمر والحشسيشة نحسة 
ما يغيب العقل ولا يسكر أو يسكر بعد استحالته كالبنج ليس 
نجسا 
الشرع فرق فى العقوبات بين ما تشتهيه النفوس ومالا تشتهيه 
سئل عن النصوح هل هو حلال أو حرام وهم يقولون کان عمر 
يعمله 
كيفية عمل النصوح « والطلا » الذى كان يعمله عمر 
« النهى عن الخليطين » 
سثل عمن قال إن خمر العنب والحشيشة يجوز بعضه إذا لم 
يسكر فى مذهب أبى حنيفة إلخ ٠‏ 
خمر العنب تحريمه إجماعا قليلها وكشرها 
بو حنيفة يحرم أشربة خر وإن لم يسمها خمرا ولم تسكر 
الشبهة إنما وقعت فى النبيذ إذا لم يسكر قليله 
الفرق بين النبيذ الذى أباحه الرسول وبين النبيذ الذى يسكر 
کثاره ۰ 
من استحل السكر من الحشيشة كفر 
وقأل ( فصل ) وأما الحشيشة المسكرة فالسكر منها حرام إجماعا 
وقليلها حرام عند الجماهير 


٠٠١ >‏ لا فرق بين المأكول والمشروب والجامد والمائع من المسكرات 
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الموضصوع 
« كل مسكر حرام » يتناول خمر الحنطة والشعير والعسل ولبن 
الخيل وغير ذلك 
أول ظهور الحشيشة ٠‏ الحشيشة شر من الشراب المسكر من 
بعض الوجوه 
النزاع فى نجاستها 
الرد على من قال ليس فى الحشسيشىة آية ولا حديث 
القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد وقضايا كلية 
تتناول کل ما یدخل فيها وکل ما دخل فیها فهو مذکور باسمه 
العام 
من أمثلة هذه القاعدة اسم الناس والعالمين والخمر والميسر والآيان 
والماء والمشر كين وأهل الكتاب يشمل كل ٠٠۰١‏ 
کل ما کان فى معنى ما فى القرآن والسنة الحق به بطريسق 
الاعتبار والقياس 
القياس الصحيح 


سئل عمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه 


۲١١ » ۲١١ >‏ إذا اعتقد أن أكل الحشيشىة عبادة وقربة 
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كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم بحصل منه نشوة ولا طرب 
تعاطى البنج فيه التعزير 

ما توجبه الحشيشة وما يوجبه الخمر من المفاسد والشرور 
سئل عما يجب على آكل الحشيشة ومن ادعى أن أكلها جائز 
ظن بعض السلف أن الخمر تباح للخاصة متأولا الآية 

سئل عمن يأخذ شيئا من العنب ويضيف إليه أصنافا من العطر 
ثم يغليه حتى ينقص الثاث ويشرب منه للتداوى وإذاأكثر شربه 
سکر 

إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه لم يسكر فى العادة إلا لسبب آخر 
سئل عن المداومة على شرب الخمر وترك الصلاة مع الإصرار 
هل يقتصر على الأربعينفى حد الشارب 

« ثم إن شربها فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه » 
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الموضصوع 
إذا لم تمكن إقامة الحد على تارك الصلاة عمل معه الممكن ٠٠١‏ 
سئل عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة فهل يجوز الشرب من لبنها إذا 
لم يصر مسكرا 
سئل عن رجل اعتاد أن يتناول كل ليلة من المعاجين مدة سنين 
كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق المسلمين 
سئل عمن هش الذرة فأخذ يغلى فى قدره ثم ينزله ويعمل عليه 
قمحا فيكون مما لا يسكر فى ذلك اليوم هل يجوز أن يشرب منه 
فی اول يوم 
سئل عن الخمر إذا غلى على النار ونقص الثلثت هل يستعمل ؟ 
اذا طبخ قبل آن بصیر مسکرا حتی ذهب ثلثاه أو ثلثه أو نصفه 
سئل عن جماعة من المسلمين كهول وشبان ٠٠‏ اجتمع رأيهم على 
أكل الغبيراءمع اعتقادهم أنها معصية لأن الحسنات يذهبن السيئات 
وأن لهم أورادا ٠٠٠١‏ فهل يجب عليهم حد شارب الخمر 
قولهم إنها تجمع الهمة وتدعو إلى العبادة فتلك رشوة الشيطان لهم 
ما فيها من المفاسد التى تربو على مفاسد الخمر 


باب التمزے 


سئل عن رجل من أمراء المسلمين له مماليك وغلمان هل له أن 
بقيم على أحدهم الحد ويأمرهم بالواجب وما صفة السوط الذى 
يعاقبهم به 

سئل عن رجل يسفه على والدبه فما یجب عليه 

سثل عن رجل من أكابرى مقدمى العسكر معروف بالخير وكذب 
عليه بعض المكاسين حتى ضربه وظلمه ٠‏ هل يجب على ولى الأمر 
ضرب من ظلمه 

سئل عمن شتم رجلا وسبه ما یجب عليه 

سئل عمن شتم رجلا فقال له نت ملعون ولد زنا ما یجب عليه 
سئل عن سامری ضرب مسلما وشتمه 
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الوضوع 
سئل عن الاستمناء 
سئل عن الاستمناء باليد هل هو حرام أم لا 
سمل عن رجل بهیې عليه بدنه فیستمنی بيده او بورکیه 
إذا أنزل بغر اختياره فلا إثم عليه وعليه الغسل 
سئل عن رجل جلد ذکره بیده حتی أمنی فما یجب عليه 
سئل عن رجل له ولد صغير فاتهم وضرب بالمقارع وخر والده 
أربعمائه درهم ثم وجدت السرقة فهل لولده الإبراء منها وهو 
محجور عليه وما يجب فى الضرب 
القصاص فى الضرب واللطم ونحو ذلك 
هل للأب أن يستوفى حق القصاص لابنه أو يتركه حتى يبلغ 


باب القطع ف الرق 


سئل عن رجل سرق بيته مرارا ثم وجد بعد ذلك فی بیته مملوك 
فأقر أنه داخل البيت ولم يقر أنه آخذ شيئا فهل بلزمه ما عدم لهم 
الاحتيال عليه ليقر 

الحكم لرب الال بيمينه إذا ظهر اللوت والأمارات 

سئل عن رجل له مملوك ذکر أنه سرق له قماشا وذكر الغلام 
أنه أودعه عنده سيده القديم هل يقبل قوله عليه 

امتهم إما أن يكون معروفا بالبر أو مجهول الحال أو معروفضفا 
بالفجور ما یعامل به کل واحد 

ضرب للمتهم وهل هو مختص بالوالى دون القاض 

سئلعما يتعلق باتهم فى المسروقات فى ولايته هل له أن يفوضها 
إلى من يغلب على ظنه الظام فيها وإذا ترك هو الفحص فيها ضاعت 
الحقوق وإن عاقب المتهومين خاف الله فى عقابهم على أمر مشسكوك 
فيه » وكذلك قطاع الطريق 

لا تفوض التهم إلى من بيغلب على الظن ظلمه مع إمكان من يقيم فيها 


من العدول دما دقدر عليه 
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صفحة الموضوع 


\AÎ‏ الناس فى التهم ثلاثة أصناف )١(‏ البر فلا یحبس ولا يضرب ولا 
يستحلف وهل يودب متهمه ؟ 

۳٢‏ (۲) مجهول الال وهل حبس شهرا أو بحسب اجتهاد ولى الأمر 

۱ »۰ ۲۴۷ (۴) الفاجر ٠٠‏ يمتحن بالضرب حتى يقر بالمال ٠‏ يضربه الوالى 

Y۷‏ المتولى لضربه له أن يقصد مع ذلك عقوبته على فجوره 


۷ ۰ ۲۲۸ ليس على المتولى أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتى أرباب الأموال 
بالبينة على السارق < السارق ١‏ بکترٹث باليمين 
۷ - ۲۲۸ ( ارالك آل کكبيالْحیَ لتب الا ).الآية 


۸ حكمة شرعية القسامة 

۴۸ « لو يعطى الناس بدعواهم ٠٠٠٠‏ 

TT ۹‏ »> ولا یكفى استحلافهم 
2° ما یصنع بمن ظهر عنده مال یجب عليه إحضاره کالمدین ذا غيب 


ماله وأصر على الحبس ومن عنده أمانة لم يردها أو أخذ أموال 
الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادخ ' 

2° سئل عمن کان له ذهب مخيط فی ثوبه فأعطاه للغسال نسيانا 
فلما رده إليه وجد مکان الذهب مفتقا ولم بجده 


باب مر فطاع الطر یں 


3 سئل عن آقوام بقطعون الطريق على المسلمين ويقتلون من يمانعهم 
من ماله ويفجرون بحر ر يم المسلمين إلخ ٠‏ فهل يجب قتالهم وإذا 
أخذ السلطان من مالهم شيئًا وباعه على المسلمين يحل الشراء 


۲١‏ إذا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففى أخذ أموالهم خلاف 

E‏ سئل عن المفسدين فى الأرض الذين يستحلون أموال التاس 
ودمائهم هل للإنسان أن يعطيهم شيئا من ماله أو يقاتلهم ؟ 

EY‏ سمثل عن تاجر نصب عليه جماعة وأخذوا مبلغا فعاقبهم ولى ا 
حتی أقروا به ولم بعطوه إیاه 

EE.‏ سئل عن للالة لصوص أخذ اثنان منهم جمالا والثالث قتل الجمال 


۷۷ 
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